
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير

تانا من العلم ما لم نكن آالشكر الأول والآخر والظاهر والباطن لله سبحانه وتعالى الذي 
 .نعلم ومنحنا الصبر والعقل لإتمام هذا العمل 

 والاحترام للأستاذة المشرفة: ثم الشكر الجزيل مقرون بعظيم التقدير

  الدكتورة محمودي سميرة

 أولا على توجيهاتها القيمة وجهودها المبذولة في سبيل إثراء وإتمام  هذا العمل 

في الإخلاص والتفاني في خدمة العلم وطلبه حفظها  ا لتفهمها وكونها مثالا يقتدي بهثاني
 الله وجازاها عنا كل خير.

والتقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الكرام  كما نتقدم بخالص الشكر
 لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة وإثرائها بملاحظاتهم القيمة وآراءهم السديدة.

ونشكر كل أساتذتنا في كلية الحقوق والعلوم السياسية وكل من مد لنا يد العون من 
 .عيد ولم يسع المجال لذكر أسمائهمقريب أو ب

 

 
 ريمة  رواشڤ

 سلامة منال



  إهــــــــداء

إلى من سهرت لأجلي الليالي وأضاءت دربي بدعواتها، إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها، إليك يا من 
 أنفقت عمرك لتخيطي لنا الطريق مستقيما 

 " أمي الحبيبة "   

من حصد الأشواك ليمهد لي طريق العلم وأغناني بفضله عمن سواه إلى إلى سندي واستقامة ظهري، 
 وبوجوده عن كل أهل الأرض 

 '' أبي الغالي '' 

 وأقول لهما: شكرا والداي، كنتما خير داعم لي وعذرا على كل تقصير مني

  إلى من كان سندا لي ووقف بجانبي طيلة إعدادي لهذا العمل و منحني دعمه

 "زوجي رفيق دربي "

 إلى أعز ما يملكه الإنسان في الوجود، إلى لآلئ قلبي وبهجة المنزل 

 " أختي العزيزة أفنان" 

 " أخي الحبيب مهدي "

 إلى كل من وسعهم قلبي ولم يذكرهم قلمي، إلى كل من علمني حرف...

 أهدي هذا العمل المتواضع

 

 ڤـرواش ريـــمة



 إهــــــــداء
أمي إلى من علمتني معنى التفاني وسندت قامتي عند سقوطي، إلى من ملأت عيناي أملًا ... 

 الحبيبة

 أبي الحنون إلى من خشُنت كفاه من العمل وتصبب جبينه عرقا من أجلي ... 

 إلى أخواي قرة عيناي  رمزي وعبد الكريم

أخواتي سعاد، مريم، عفاف، سهام، إلى من يرشدنني دوما ولا يبخلن عني النصيحة ... 
 خليصة، سميرة، سعدية وحورية

 أبناء أخواتي وأخيإلى فرحة المنزل وحلاوته ... 

 صديقاتي رنيم، ليليا، سامية، سمية، جميلة وخولةإلى أعز الناس إلى قلبي ... 

 إلى كل من دعمني ولو بكلمة طيبة

 أهدي هذا العمل

 

 
 

سلامة منال

 

 

 



 

 ـ قائمة المختصرات :
 :باللغة العربية - 1
 . : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .ج.جر.ج -

 _ د.ب.ن : دون بلد النشر .

 .  دون سنة النشر _ د.س.ن :
 ص : الصفحة. -

 ص ص:من الصفحة إلى الصفحة. -
 ط:الطبعة. -
 م :المادة.-
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 قدمـــةـم

ــد بهــاالقطاعــاا التـب يبــرز  أهــميعـد القطــالا اصقتصــادي مـن  ــدم أي بل  ،مـد  تطــور وتق
ــرا هـذاويحتـوي  ــ فـب  لأخي يعــد مــن أهمهـا المجــال المصـرفب، إذ  العديـد مــن المجـاصا طيات

المعيـار الأساسـب لنجـالا اصسـتاماراا و  الـوتر النـابلا صقتصـاد كـل دولـة، القطالا المصرفب
المركـزي  مجمـولا البنـوو والمسسسـاا الماليـة إلـى جانـب البنـوهـذا القطـالا يضـم و  العالميـة،

تماشـيا وقـد شـهد تطـوراا هامـة خـلال القـرن العشـرين،  .المصرفب الهرمالذي يقع على قمة 
ــة  ــت  اصقتصـادية المتیيـرة والتوجهـاامـع الخيـاراا اديديولوجيـة والتطـوراا التكنولوجي ، ومـا ن

أزماا بنكيـة مختلفـة، وتزايـدا معهـا الحاجـة لوجـود مبـاد  عنها من ظهور مخاطر عديدة و 
ــة،  ــراا العالمي ــا للرقابـة المصــرفية تعمــل علـى مســايرة هـذا المتیي واعتبـاراا تضــع إطـارا دولي

 إذ أن  من الضروري إخضالا هذا القطالا لعملية الرقابة.

المقارنـة نظامـا حـديا النشـبة ب الجزائـري فيعـد النظـام المصـرفبأما على الصعيد الوطنب 
، ونظـرا لأهميـة هـذا النظـام واتسـالا نشـاط  وخطـورة نظمة المصرفية فب الدول الكبـر لأمع ا

ليـة، مـن السياسـة الداخو  لحت حسـب مـا يخـدم مصـ هـ لتوجي وظيفت  تـدخل المشـرلا الجزائـري 
عـن طريـإ إنشـاو نـولا  ،ا لتنظـيم قـانونب محكـمهخضـاععليها، وا فرلا رقابة صارمة لالخ

الـذي يخـتص  مجلـس النقـد والقـرلاالمتمالـة فـب مـن الهياكـل أو السـلطاا ادداريـة المسـتقلة 
ـــة البضــبط وتنظـــيم النشـــاط المصـــرفب،  ـــب المجـــال  صــرفيةمواللجن ـــة ف ـــب تخـــتص بالرقاب الت

ــد، و  م النشــاط المصـرفبيتنظـالبنكـب و  ــانون الجزائـري فــب مطلـع التســعيناا  ق ظهـرا فـب الق
ــ مـع ــد والق ــانون النق ــذي جــاو 1990أفريــل  14 المــسرف فــب 101-90رلا رقـمصــدور ق ، وال

 خاصـة ،بالمصـرف قطـالاالنظـر فـب ال خلالهـاأعيـد مـن التـب  والقواعـد بمجموعة من الأحكام
ـــب عر  الأزمـــاابعـــد  ـــفهـــا هـــذا القطـــالا صالت ـــوو  لاسســـيما إف ـــب مـــن  عـــدة بن ـــاا ف والتلاعب

 والـذي النشـاط المصـرفب  ص ممارسـةالتجـاوزاا والمخالفـاا التـب تخـو  القرولا التـب شـهدها
ــر ســلبا علــى وضــعية وســلامة القطــالا المصــرفب ككــ ــتحكم فــب المخــاطر  .لأا ولضــمان ال

                                                                 
 18فــب  ة، الصــادر 16عــدد  ج ج،  ر، ، المتعلــإ بالنقــد والقـرلا ج1990فريــل أ 14المــسرف فـب  10-90قـانون رقــم  -1

 .، الملیى1990ابريل 
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التــب تمارســ   حتــرام البنــووا المتنوعــة التــب قــد تنجــر عــن هــذا النشــاط، والتبكــد مــن مــد 
ـــب هـــذا المجــال، ولضـــمان نزاهــة وصـــلابة النظـــام  للقــوانين والأنظمـــة الجــاري بهـــا العمــل ف

الأمـر  جـاو ،البنكـب المصرفب، وجب إخضاع  لنظام رقـابب مسـتمر وصـارم يضـبط النشـاط
 تـولى التنظـيمليالمتضـمن قـانون النقـد والقـرلا،  10-90محـل القـانون رقـم ، 111-03رقـم 

 .04-10مر رقم بالأو تم تعديل   ،عملهاياكل الرقابة وحدد بصرامة أساليب هل المحكم

ــةتبــرز  بالنســبة للاقتصـــاد  النشــاط المصــرفب فــب حــد ذاتــ  مــن أهميــة الموضــو  أهمي
فهو يشكل القلب النابلا ل  وبالتـالب ضـرورة البحـا فـب الأطـر القانونيـة المنظمـة ، الوطنب

لمجلس النقـد والقـرلا واللجنـة المصـرفية كسـلطتب ضـبط رقابيـة للنشـاط المصـرفب، ومـا لهـا 
ا عــن الأهــدام المســطرة مــن أهميــة بالیــة فــب جعــل هــذا النشــاط ص يحيــد عــن مســارا وكــذ

ــى  فــن طر مــوالمـراد تحقيقهــا  ـــب اســـتقرار النظـــام . بادضــافة إل ــة ف ــة دور الرقاب ضـرورة معرف
 .المصـرفب الجزائـري

باعتبـار  ذاتيـة منهـا مـا هـب سـبا الأويرجع اختيـار موضـولا المـذكرة إلـى مجموعـة مـن 
، ممـا ولـد من الدراسـة فـب طـور الماسـتر الأول داسبخلال السسبإ دراسة الموضولا    قدنأ

ــة فــب التعمــإ أكاــر فــب  ــة فــب التخصــص مســتقبلا فــب مجــال ذا الموضــولا هــالرغب ، والرغب
 .الرغبة فب البحا فب الموضولاالرقابة المصرفية من جهة، ومن جهة أخر  

ــذي نعيشـعلـإ تتموضـوعية  و منهـا مـا هـب  الأزمـاا التــب  خاصـة فـب ظـل ، بـالواقع ال
ـــةعاشـــتها ال ـــب باتـــا تشـــكل خطـــرا علـــى ســـلامة الجهـــاز و  ،منظومـــة المصـــرفية الجزائري الت

ن كـــان بادمكـــان تقـــديم البـــديل ومحاولـــة  والعاـــراا، معرفـــة الخلـــلل الســـعبو ، بالمصـــرف وا 

                                                                 

 
 27الصادر فب  ،52عدد  ج ج، ، ج ر،المتعلإ بالنقد والقرلا، 2003 أوا 26المسرف فب   11-03أمر رقم  -1

، المتضمن قانون المالية التكميلب لسنة 2009يوليو 22المسرف فب  01-09المعدل والمتمم بالأمر ،2003أوا 
 26المسرف فب  ،04-10 ، المعدل والمتمم بالأمر رقم2009يوليو  26، الصادرة فب 44، ج ر، ج ج ، عدد 2009
، المتمم بالقانون رقم 2010 ، الصادر فب أول سبتمبر50، المتعلإ بالنقد والقرلا، ج ر، ج ج، عدد 2010أوا 
، الصادرة فب 68، ج ر، ج ج، عدد 2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30المسرف فب  01-08
، المتضمن قانون المالية 2016ديسمبر  28المسرف فب  14-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2013ديسمبر 31

المسرف  10-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2016ديسمبر  29ب ، الصادرة ف17، ج ر، ج ج، عدد 2017لسنة 
 .2017أكتوبر  12، الصادرة فب 57، ج ر،ج ج، عدد2017أكتوبر  11فب 
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ــالنظر إلــى ادصــلالا ــة ب ــر قليل ــادة الدراســاا فــب هــذا المجــال والتــب تعتب ــى زي . بادضــافة إل
 أهمية الموضولا.

 تتمال فب: مطروحةفإن ادشكالية الضوو هذا المعطياا  علىو 

ما مدى نجاعة الدور المناط بكل من مجلـس النقـد والقـرض والسـلطة المصـرفية فـي 
 ضبط النشاط المصرفي بالنظر الى الواقع الذي يعيشه هذا القطا  ؟

 
ا ، أولهـالصـعوباتو كبي بحا علمب، صادفتنا فب سبيل إنجـاز هـذا العمـل العديـد مـن 

بیـلا النظـر عـن  ،القانونية المتخصصـة فـب موضـولا الرقابـة المصـرفيةوأهمها قلة المراجع 
جائحة كورونا التب جعلا عملية البحـا عـن المراجـع شـب  مسـتحيلة، بادضـافة إلـى طبيعـة 

 الموضولا المزدوجة والمتشعبة كون  يمس الجانب اصقتصادي والجانب القانونب.

المــنهج   المنـاهجولا اتبـالا نـوعين مـن وخصوصـية الموضـاقتضـا طبيعـة البحـا كما 
ــي الوصـــفي    الموضــولاطبيعــة  الأنســب والأكاــر ملائمــة مــع اعتبارهمــاب  والمــنهج التحليل

ــد اســتخدم صســتعرالا أهــم المصــطلحاا والمفــاهيم الأساســية المتعلقــة المــنهج الوصــفي  فق
ـــة المصــرفي ـــ  وأيضــا الخاصــة بالرقاب المـــنهج ة، فــب حـــين اتبــع بالنظــام المصــرفب ومكونات

ــذي ســم   التحليلــي  ــل ال ــةبتحلي ــة والتنظيمي التــب تحكــم وتــنظم  مضــمون النصــوص القانوني
 .واستخلاص أهم الملاحظاا والنتائ ، النشاط المصرفب

 و علي  فإن محاور البحا تكون مقسمة إلى فصلين:

 مجلس النقد والقرلا. الفصل الأول:

 اللجنة المصرفية. الفصل الثاني:
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 الفصل الأول:

 مجلــــــس النقـــــد والقـــــــرض

conseil de la monnaie et du crédit Le 
 

أزمــاا واصنتكاســاا اصقتصــادية والسياســية التــب عاشــتها الــدول ســارعا العديــد  بعــد
ــد منهــا لتحســين  ــيس هــذا فحســب بـل اتجهــا العدي ــر أنظمتهــا اصقتصـادية، ول ــى تیيي منهـا إل

 أوضاعها اصقتصادية فتبعا إنشاو ما يعرم بالسلطاا اددارية المستقلة.

ــة السـباقة   1989فـب إحـداا هكــذا نـولا، وذلـو ســنة وكانـا الوصيـاا المتحـدة الأمريكي
ــى شــكل منظمــاا  ــا فظهــرا هــذا الســلطاا عل ــة التجــارة، أمــا فــب بريطاني حيــا أنشــبا لجن

ــة تحـا تسـمية كونیـوس، وفــب فرنسـا ظهـرا سـنة  ــو  1978شـب  مسـتقلة وغيـر حكومي وذل
ــة ل عـلام والحريـاا ــ1بإنشـاو اللجنـة الوطني ــر وقبـل ذلـو كانــا الدولـة تلع ب ، أمــا فـب الجزائ

ــــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــادي إلــــى نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــذ أخضــــعا نظامهــــا اصقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ دور المتــــدخل والمحــــور الرئيســــب منـ
اصشتراكب، مما نت  عن  تهـاوي اصقتصـاد الـوطنب كونهـا كانـا المـتحكم فـب السـوإ إضـافة 

ــار 1986إلـى أزمــة  ــدولب  انهي ــد ال ــاا، وكــذا مــا فرضــ  عليهــا صــندوإ النق أســعار المحروق
ــى ال ــم يكــن عل ــد لتــبتب لهــا فل جزائــر كدولــة أن تابــا نفســها إص أن تبحــا عــن أســلوب جدي

 01-88 رقـم بمصطل  جديد لتكون ضابطة، وبـدأا معـالم الأسـلوب تظهـر بصـدور قـانون
ـــام  ــــا نظــ ـــادية بإتباعه ــ ـ ـ ـ ـــة اصقتصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاا العموميـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب للمسسسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــون التوجيهـ ــ المتضـــمن القان

لـس النقـد والقـرلا وهـو هيئـة ضـبط مسـتقلة فـب مجـال المصـرفب ، ليليهـا مباشـرة مج2السوإ
 وأنشب المشرلا العديد من الهيئاا صحقا.

                                                                 
، أطروحة لنيل شهادة مركز سلطاا الضبط المستقلة بين أشخاص قانون العام فب القانون الجزائريشمون علجية،  -1

 .01، ص 2018جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، كلية الحقوإ والعلوم السياسية، الدكتوراا فب القانون العام، 

متضمن القانون التوجيهب للمسسساا العمومية اصقتصـادية، ج ال ،1988جانفب  12مسرف فب ال 01-88قانون رقم  -2
 .متممالمعدل و ال 1988جانفب  13فب  ة، الصادر 2 ددع ج ج، ر،
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ــاا بــز  فجــرا فــب الوصيــاا  ــالرغم مــن أن هــذا الأســلوب فــب إحــداا ماــل هكــذا هيئ وب
ـــر أســـلوب إنشـــاو هـــذا الســـلطاا  ـــة إص أنـــ  كـــان ناجحـــا، واعتمـــدا الجزائ المتحـــدة الأمريكي

ــى الأد ــد كحـرص منهـا عل او الجيـد للقطاعـاا وضــبط مختلـم الميـادين مــن خلالهـا وبالتحدي
ضـبط القطـالا المصـرفب، إذ يعتبـر القطـالا المصـرفب مـن أهـم القطاعـاا فـب أي دولـة وهـو 
ـــول فــب تطــوير اصســـتاماراا واقتصــاداا العــالم، إذ أن إحـــداا  العجلــة الــدوارة إن صــ  الق

فـت  ففاقـا لضـبط القطـالا  10-90 رقـم مجلس النقد والقرلا من خلال قانون النقد والقرلا
 .1المصرفب والتحكم في 

 

 

 

 

                                                                 
 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 10-90قانون رقم  -1
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 المبحث الأول:

 مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية

ــــادرة الخاصــــة  ــــت  المجــــال أمــــام المب ــــد للقطــــالا البنكــــب الجزائــــري ف إن النظــــام الجدي
ـــــ   والأجنبيــــة ذلــــو أن ـ ـ الضــــبط الــــذي تعرفــــ  البنــــوو والمسسســــاا الماليــــة أعطــــى ضمانـ

 2020للمودعين، وبذلو تنمية وتطوير اصستاماراا عدا عن ذلـو مـن  قـانون الماليـة لسـنة 
ـــاو القاعـــــدة  ــ ـــالة إيجابيـــــة للمســـــتامرين الأجانـــــب بإلی فـــــب القطاعـــــاا غيـــــر  51-49رســ
ــا تحديــدا عــن العملــة الصــعبة ، أي أنــ  ســيكون هنــاو مســتامرين اصســتراتيجية، ونتحــدا هن

أجانـــب مســـتقبلا فـــب مختلـــم المجـــاصا، وبـــذلو حـــدوا ديناميكيـــة وحيويـــة فـــب الســـوإ 
الصـرفية والتـب بـدورها تحتـاج إلـى سـلطة نقديـة تضـبطها وتوجههـا، وهنـا يـبتب الحـديا عــن 

ـــــاعـــاا المصرفـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب ضــبط القطـ ـــس النقــد والقــرلاا ف ــــب ســلطة الضــبط المســتقلة امجل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــم نشـــبا الهيئــةو وممـــا تتكـــون هيكلتهــا البشـــريةو ، ـــى المبحـــا هــذا سيقســـم عامــة، فكي  إل

 هيكلـة سيضـم الثـاني المطلـ و والقـرلا النقـد مجلـس نشـبة سيضـم الأول المطل  مطلبين،
 .والقرلا النقد مجلس

 المطل  الأول:

 نشأة مجلس النقد والقرض
 

ــد والقــرلا تـرتبط ــانون النق ــم  نشــبة هــذا المجلــس ارتباطــا وايقـا بصــدور ق  10-90رق
ـــب 1990ســنة  ، إذ أنــ  أحــدا هــذا الهيئــة ويعتبــر صــدورا النقطــة الفاصــلة أو الحاســمة ف

 تطور الجهاز المصرفب الجزائري وهو النواة الحقيقية لتكوين القطالا المصرفب الحالب.

 10-90الأول:نشأته في ظل قانون النقد والقرض رقم  الفر 
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ا كانا السلطة النقدية سـابقا مشـتت  فـب مسـتوياا عديـدة فـوزارة الماليـة كانـا تتحـرو 
ــل  ــة كانـا تلجـب فــب وقـا إلـى البنــو المركـزي لتموي علـى أسـاس أنهــا السـلطة النقديـة والخزين

ـــة وا ـــا هــب الســـلطة النقدي ـــو كان ـــا تتصـــرم كمــا ل ـــل عجزهــا وكان لبنــو المركـــزي كـــان يما
بطبيعة الحال سلطة نقديـة صحتكـارا امتيـاز إصـدار النقـود ولـذلو جـاو قـانون النقـد والقـرلا 
ــد  ــدة أســمها مجلــس النق ــة جدي ــذاا فــب هيئ ــة وبال ليلیـب هــذا التعــدد فــب مراكــز الســلطة النقدي

 1والقرلاا.
ــة  وقـد أراد المشـرلا مـن ذلـو تنظـيم وضـبط القطـالا المصـرفب وبـالأخص السـلطة النقدي

ــ   ــاز منحـة لمجلــس النقـد والقــرلا بإعطائ التـب جعلهــا تتمركـز فــب يـد واحــدة، وهــذا يعـد امتي
 استقلالية ومركزية فب تسيير السلطة النقدية.

ـــص المـــادة  ـــم  19ذكـــر ن ـــرلا لأول مـــر  10-90مـــن الأمـــر رق ـــإ بالنقـــد والق ة المتعل
مجلس النقـد والقـرلا المندرجـة تحـا الكتـاب الاـانب المعنـون بهياكـل البنـو المركـزي وتنظـيم 

 عمليات ، الباب الاانب إدارة ومراقبة البنو المركزي.
وأبرز النص التشريعب أهمية مجلـس النقـد والقـرلا ووضـع  فـب المكانـة الحقيقيـة التـب 

ــوم بتسـيير الب دارتـ  ومراقبتـ  محــافظ يجـب أن يتمتـع بهـا، حيــا جـاو فيهـا ايق نـو المركــزي وا 
ـــرلا  ـــس النقــد والق ـــان يتصــرم مجل ـــد والقــرلا ومراقب ـــ  ومجلــس النق ـــلاا نــواب ل يعاونــ  ا
ــة تصــدر تنظيمــاا  ــب المجلــس كمجلــس إدارة البنــو المركــزي وكســلطة إداري المســمى فيمــا يل

 2نقدية ومالية ومصرفيةا.
ــ ــد والقــرلا وف ــارز مــن  لمجلــس النق ــدور الضــبطب الب رلا لــ  المشــرلا هيمنــة ومــن  ال

ــــة  واســـعة بتوليـــ  الســـلطة النقديـــة وادداريـــة حيـــا فصـــل المشـــرلا فـــب موضـــولا هـــذا الهيئ
ــى المــادة  32بتخصيصـ  المــواد مــن  ــم  50إل ــد والقــرلا رق ــانون النق وعنــون  10-90فــب ق

االفصــل الاــانب مجلــس النقــد والقــرلاا ويتضــمن اــلاا فــرولا الفــرلا الأول بعنــوان اتكـــوين 
ـــدعوة  ـــرلا المجلــس وال ـــة الضــرورية صتخـــاذ القــرارااا أمـــا الف للاجتماعــاا والنصـــاب والأغلبي

                                                                 
، مذكرة مقدمة ضمن ادصلاحاا المصرفية ودورها فب تفعيل التجارة الخارجية بالجزائرصلالا الدين بن قادة،  -1

متطلباا نيل شهادة الماستر فب علوم التسيير، كلية العلوم اصقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 
 .32، ص 2013

 السابإ ذكرا.، المتعلإ بالنقد والقرلا 10-90قانون رقم من ال 19المادة  أنظر -2
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ــــذلو  ــــى ب ــــس إدارة البنـــو المركــــزيا وعن ــــوان اصــــلاحياا المجلـــس بصــــفت  مجل الاـــانب بعن
ــ   الوظيفـة ادداريـة للمجلـس النقـد والقـرلا والفــرلا الاالـا تضـمن الوظيفـة النقديـة حيـا عنون

ــذها وطـرإ المراجعــة ضــد بـــ اصــلاحياا المجلـس كســلطة نقديـة تصــدر  أنظمــة وترعـى تنفي
 1هذا القرارااا.

وبالنظر إلى الفرلا الأول من الفصل الاانب الـذي حمـل عنوانـ  امجلـس النقـد والقـرلاا 
ـــا ذكـــرا المـــادة  ـــس دون أن يعرفهـــا، حي ـــة البشـــرية للمجل ـــان الهيكل ـــدأ بتبي مـــن  32نجــدا ب

المشــرلا إلـى ذكـر تشــكيلة  أنـ  يتكــون مـن سـبعة أعضــاو، مباشـرة ذهـب 10-90قـانون رقـم 
هذا الهيئة دون أن يـرد لهـا تعريفـا وتـرو ذلـو للفقـ ، اـم ذهـب المشـرلا إلـى مـا تقـوم بـ  هـذا 

 41.2إلى المادة  33التشكيلة من اجتماعاا ومن يرأسها من المادة 
ـــةص، رغـــم أن المشـــرلا خصـــص إص  ـــس ةالســلطة النقدي ـــة للمجل ـــة النقدي أمــا عـــن الوظيف

رية للمجلس، إص أن  أحاطـ  بصـلاحياا هامـة وحساسـة خاصـة فـب مـا مادتين للوظيفة اددا
ــة ضــبط  ــدورا فــب ضــبط وتوظيــم الأمــوال الخاصــة للبنــو المركــزي، وبمــا أنــ  هيئ ــإ ب يتعل
ـــع  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة فــب سبـ ـ ـ ـ ـ ــة فتنـاول هــذا السلطـ ــ  العديـد مــن الصـلاحياا النقدي ــد أنيطـا ب مسـتقلة فق

أي ضـبط الأمـور النقديـة حساسـة فهـب تمـس السياسـة  مواد، ولعل ذلو كون أن هذا المهمة
ــة للبنــو المركــزي والبنــوو والمسسســاا الماليــة بصــفة عامــة فــب كــل مــا يتعلــإ بهــذا  النقدي

إلـى د، ونـذكر أهـم الصـلاحياا  حيـاا على شكل نقاط بالحـرم من أالأخيرة، وتنـاول صلا
 فب:التب منحا للمجلس النقد والقرلا فب إطار ضبط القطالا المصر 

يقوم بإصدار النقـد ذلـو وفـإ شـروط معينـة وفـب الحـدود والممنوحـة لـ  فـب هـذا  -
ــة، ومعرفـة الوقـا المناســب  السـلطة كونـ  أداة الفعالـة فــب موازنـة وضـبط السـوإ النقدي

 لضخ العملة فب السوإ الصرفية الوطنية.
ــاا البنــو المركــزي وبــذلو هــو يــنظم ويضــبط عمــل  - وضــع أســس وشــروط عملي

مــا يخــص الخصــم وقبــول الســنداا ورهنهــا والعمليــاا التــب تخــص المعــادن البنــو في
ـــة  الامينــة والعمــلاا الأجنبيــة، وكــذلو يضــع شــروط إقامــة البنــوو والمسسســاا المالي

                                                                 
 السابإ ذكرا.، المتعلإ بالنقد والقرلا 10-90الفصل الاانب امجلس النقد والقرلاا، من القانون رقم  -1

 السابإ ذكرا. "يتكون المجلس من ..." المتعلإ بالنقد والقرلا 10-90 رقم من القانون 32المادة  -2
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وشروط إقامة بنوو الأجنبية فـب الجزائـر، حيـا يضـبط المجلـس مطابقـة هـذا الأخيـرة 
 للقوانين ومراعاة شروط الصرم وقواعد ادنشاو.

و أوكلـا لـ  صـلاحية وضـع أســس ونسـب البنـوو والمسسسـاا الماليـة فيمــا كـذل -
 يخص تیطية المخاطر وتوزيع الأربالا السيولة والملاوة.

 خص  كذلو المشرلا بمراقبة الصرم وتنظيم سوق . -

ــر فــب القطــالا المصــرفب زودا المشــرلا مــن خــلال المــادة  وبعــدها لتتوضــ  ــة المجلــس أكا مكان
 بالقراراا الفردية التب يتخذها ومن أهمها: 45

 من  تراخيص فب إنشاو البنوو والمسسساا المالية. -
 كذلو يقوم المجلس بوضع مشاريع الأنظمة ام تبلغ لوزير المالية بعد أن يوافإ -

ــذي يصــدرا المجلــس بعــد عــرلا التعــديل عليهــا المجلــس بيــومين وي كــون القــرار ال
 1علي  يكون نافذا، والذي يخص نظام معين فمالا الصرم.

ويشـهر القـرار المتخـذ  90/10قـانون  46مـادة  04ويكون نفاذا مهما كـان مضـمون ، فقـرة 
ـــديم  05فــب الجريــدة الرســمية، فقــرة  مــن نفــس المــادة ويقــوم أصــحاب العلاقــة المباشــرة بتق

 2. 10-90قانون رقم  50جعاا تحا طائلة الرد شكلا أمام الیرفة اددارية المادة المرا

أهم النقاط التي تضمنتها الأوامر والتعديلات التي مست  الفر  الثاني:
 النقد والقرض قانون

 :2001أولا/ تعديل 

هـذا التعـديل ليفصـل مجلــس إدارة بنـو الجــزائر عـن مجلــس النقـد والقـرلا، وهنـا  جـاو
انتزعـــا الوظيفـــة ادداريـــة للمجلـــس لتمـــن  ددارة البنـــو المركـــزي، ويحـــتفظ المجلـــس فقـــط 

 بالسلطة النقدية وبذلو يتقلص دور وصلاحية المجلس من خلال هذا الأمر.
                                                                 

 
من قانون  51إلى المادة  32مادة من المادة  19مجلس النقد والقرلا فب الفصل الاانب بفروع  الالااة بحوالب  -1

ويعتبر ذلو وضعا لمجلس النقد والقرلا، وهذا ما يعكس نية المشرلا فب تطوير القطالا  10-90النقد والقرلا رقم 
 الأجنبية خاصة فب فت  البنوو الأجنبية وفرولا لها فب الجزائر.المصرفب واستقطاب العديد من اصستاماراا 

 
 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 10-90من القانون رقم  50، 46أنظر المواد  -2
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ــم مــن القـانون  22ألیــا المــادة  13كـذلو المــادة  ــد عهــدة  10-90رق ــة بتحدي والمتعلق
 .1المحافظ والنواب لتصب  بذلو العهدة غير محدودة

دور فعال فب وضع شروط معينـة لمـن  القـرولا المتوسـطة وفـب  كذلو المشرلا  منح
ـــو  2تحديــد مجموعــة الســـنداا العامــة التــب يقبلهـــا البنــو المركــزي ووضـــع حــدود معينــة للبن
 .3المركزي فب تدخل  فب سوإ النقد

 وأصاب المشرلا فب التفريإ بين هذا الصلاحياا كب ص يكون هناو خلط.
كــذلو نجــد أن الأمــر وســعب فــب تشــكيلة المجلــس بصــفت  الســلطة نقديــة مــن ســبعة 

 .4أعضاو إلى عشرة أعضاو بإضافة الاا شخصياا مختصين فب مجال اصقتصاد والنقد
لتشـكيلة البشـرية تسـاعد وبصفت  السلطة ضبط مستقلة فب هذا القطـالا الحسـاس فهنـا ا

 43على القيام بمهمـة الضـبط خاصـة إن كـانوا مـن المختصـين فـب مجـال اصقتصـاد المـادة 
 .5، ومن الملاحظ أن الأمر مس إص التعديلاا الجزئية فقط01-01مكرر الأمر رقم 

 :11-03القانون الحالي للنقد والقرض رقم ثانيا/ 
فب هذا الأمر نجـد المشـرلا أحـاط المجلـس بالعديـد مـن الصـلاحياا بزيـادة عـددها فـب 

ــى  62المـادة  ــا عل ــى نــون، وركـز المشــرلا هن حيــا تضــمنتها علـى شــكل أحــرم مــن ألـم إل
الجوانـب التـب تخـدم وتضـبط القطـالا المصــرفب والسياسـة النقديـة حيـا مـن  المجلـس ســلطة 

ومتابعتها وتقييمهـا وكـذلو نـزلا عبـارة ايخـول لمجلـس  تحديد السياسة النقدية وادشرام عليها
 44النقد والقرلا صلاحياا كسلطة نقدية يمارسـها... بإصـدار أنظمـة مصـرفية...ا المـادة 
                                                                 

سرف الم 10-90لقانون رقم لتمم والمعدل الم ،2001فبراير  27مسرف فبال 01-01من الأمر رقم  13المادة أنظر  -1
 .2001فبراير  28الصادرة فب ، 14 ددعج ج، لإ بالنقد والقرلا. ج ر، عوالمت ،1990أبريل  14 فب

هب سنداا صادرة عن الخزينة العمومية على أنها قرولا تمال الدولة فيها الطرم المدين أما  السندات العامة: -2
 دائنوها فهم البنوو ويهدم ذلو إلى تیطية العجز فب الميزانية العامة.

، 127، 123، 121، 119، 118، 117، 98، 97، 78، 76، 73، 72، 71، 56أحالا إلى المواد ، 12المادة أنظر  -3
وفب هذا ، 205، 204، 203، 187، 185، 170، 159، 142، 140، 139، 136، 133، 132، 131، 130، 129

التوسيع فب صلاحياا المجلس والتبكيد المواد نص المشرلا على استبدال مصطل  امجلسا ابمجلس النقد والقرلاا، مما يعنب 
 ، السابإ ذكرا.01-01الأمر رقم  عليها بعدما كان هناو خلط بين مجلس إدارة البنو المركزي ومجلس النقد والقرلا

 .26صلالا الدين بن قادة، المرجع السابإ، ص  -4

 السابإ ذكرا.، 01-01 رقم الأمر من مكرر 43المادة أنظر  -5
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بعبـارة ايخـول لمجلـس صـلاحياا بصـفت  سـلطة نقديـة  10-90فقرة واحد مـن القـانون رقـم 
ــة...ا، ــم فقــرة واحــد مــن القــان 62المــادة  1فــب الميــادين المتعلق البــاب الاــانب  11-03ون رق

 2 صلاحياا المجلس النقد والقرلا.
ــو مــن  المشــرلا الجزائـري المجلــس صــلاحياا ضــبطية ومنهــا الفقــرة  ــى ذل بادضـافة إل

ـــائن  62اجا فــب المــادة  ـــب ســوإ النقــد...ا فقــرة اطا احمايــة زب ا...وضــع قواعــد الوقايــة ف
 3البنووا.البنوو...ا فقرة اوا اتحديد الحد الأدنى من رأس مال 

المجلــس هــو مــن يحــدد نظامــ  الــداخلب وصــوا الــرئيس يكــون المــرج  عنــد تســاوي 
ـــب الســنة المـــادة  ـــع دوراا ف ـــد المجلــس أرب مـــن  60الأعــداد الأصـــواا فــب اصجتمـــالا، ويعق

ــم  ــد مــرة كـل شــهر المــادة  11-03الأمـر رق ــم  40بعــدما كــان ينعق ــانون رق  10-90مــن الق
 .11-03ملیى بالأمر رقم 
ـــــون رقـم  82ن  التراخيص المادة صلاحية م ـــــاداا  11-03مـن القانـ وسـحب اصعتمـ

من البنوو، إضافة إلى كل الصلاحياا التب منحا ل  فـب إطـار قـانون النقـد والقـرلا رقـم 
ــــة الضـــبط  03-11 ــــ  هيئ ــ ـ ـــــة أو مصطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة مـــع الصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة ميـــزان متساويـ ـــب كف تضـــع  ف

 4 ن  التراخيص سواو للبنوو أو الفرولا الوطنية أو الأجنبية.المستقلة، بمراعات  شروط م
 :11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10رابعا/ الأمر رقم 

ــــس 11-03مــــن الأمـــر رقـــم  57/3عـــدل هـــذا الأمــــر المـــادة  ــــب منحـــا المجل ، والت
فيمـا يخـص النفقـاا المتعلقـة بتسـيير  57صلاحية إصدار نظام لكيفيـة تطبيـإ نـص المـادة 

 5 نظام الدفع.

                                                                 

 
هذا العبارة اإصدار أنظمةا فهنا المشرلا ترو الحرية لمجلس النقد والقرلا، فب كيفية التدخل وممارسة  وبإزالة -1

 سلطت  النقدية التب حددا من قبل طريقة ممارسة صلاحياا المجلس النقدية.
 .السابإ ذكرا، المتعلإ بالنقد والقرلا 11-03أمر رقم  -2

 .السابإ ذكرا، النقد والقرلاالمتعلإ ب 11-03 رقم من الأمر 62المادة  -3

 .السابإ ذكرا، المتعلإ بالنقد والقرلا 11-03من الأمر رقم  82المادة انظر  -4

 

، المتعلإ بالنقد والقرلا، ج ر، ج ج، 2010أوا  26المسرف فب  04-10بالأمر رقم المعدلة  57أنظر المادة  -5
 المتعلإ بالنقد والقرلا. 11-03رقم ، المعدل والمتمم للأمر 2010، الصادر فب أول سبتمبر 50عدد 
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ــــادة  ــــا عــــدل الأمــــر الم ـــة المخولــــة  62كم ــ ـ ــــة بصلاحيـ ـــ، م، نص والمتعلق فقــــرة ةد، هــ
ــد والقــرلا  ــر دقــة ووضــولا ومــس فيهــا الجانــب الضــبطب لمجلــس النق للمجلــس، وجعلهــا أكا
ــة  ــة المهن ــوم المجلــس بوضــع قواعــد الســير الحســن وأخلاقي ــان ةم، نص، حيــا يق خاصــة فقرت

 1 سسساا المالية.المطبقة على البنوو والم
أضام فيهـا الأمـر الـدور السـلطوي للمجلـس، حيـا أنـ  علـى البنـوو أن ص  72المادة 

ــــرلا فيمــــا يخــــص عملياتهــــا  ــــس النقــــد والق تتجــــاوز الحــــدود الموضــــوعة مــــن طــــرم مجل
 2 المصرفية.

ــة  04-10مـن الأمـر رقـم  80المـادة  بحيـا يضـع المجلـس شـروط معينـة لولـوج المهن
مـــن الأمـــر رقـــم     80لمرتكبـــب هـــذا الجـــرائم المـــذكورة فـــب المـــادة  فـــلا يســـم  3المصـــرفية،

إلــى هــذا المــادة  04-10مــن تــولب هــذا المهــن المصــرفية، وأضــام الأمــر رقــم  03-11
ــة تـرتبط بادتجــار بالمخــدراا الفسـاد وتبــيلا الأمــوال  تحديـدا فــب الفقـرة اطا ا... كــل مخالف

 وادرهاب...ا
ـــا وأضــام الأمـــر مصــطل  الفســـاد نظـــرا ل ـــد هن مــا عاشـــ  القطـــالا المصــرفب وبالتحدي

 4 نتحدا عن قضية الخليفة بنو أو ما يعرم بفضيحة القرن.
ــبطير المسسســاا والبنــوو، وص  ــة بعمــال ت ويحــدد المجلــس شــروط فــب الأنظمــة المتعلق
ـــدور الرئيســـب  ـــا يظهـــر ال ـــل هـــذا الجـــرائم ممارســـة المهـــن المصـــرفية، وهن يمكــن لمرتكـــب ما

 بط القطالا المصرفب.للمجلس وهو حماية وض
كـــذلو أضـــام الأمـــر شـــرط ادقامـــة فـــب الجزائـــر لشخصـــان اللـــذان يتوليـــان تحديـــد 
اصتجاهاا الفعليـة لنشـاط الفـرولا أو المسسسـة الماليـة التـب يكـون مقرهـا الرئيسـب فـب الخـارج 

                                                                 
 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 04-10المعدلة بالأمر رقم  62أنظر المادة  - 1

 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 04-10المعدلة بالأمر رقم  72أنظر المادة  - 2

 رلا، السابإ ذكرا.المتعلإ بالنقد والق 04-10المعدلة بالأمر رقم  80أنظر المادة  - 3

4 - https://www.bbc.com.2013 .  23:22الساعة  12/07/2020يوم ادطلالا 
فب غياب المتهم الرئيسب عبد المسمن خليفة، وقال  2007هب أكبر قضية فساد حيا جرا المحاكمة الأولى سنة 

اإن هذا المحاكمة لن تكون مختلفة عن سابقيها وأن بها نولا من الكيل بمكيالين حيا  امصطفى بوشاشبا لـ بب سب
توبع موظفون ومدراو بسطاو ولم يتابع المسسولون السياسيون الذين أمروا أو سمحوا بإيدالا أموال الدولة فب بنو الخليفة 

 اوص يملو القاضب إص محاكمة الأشخاص المتابعين

https://www.bbc.com.2013/
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ــــتهم 041-10مــــن الأمــــر رقـــم  90المـــادة  ، وكــــذلو أضــــام إابـــاا نزاهــــة المســــيرين وأهلي
ــم  90المجــال المصــرفب المــادة وتجــربتهم فــب  وهــذا يعــد شــرطا مــن  04-10مــن الأمــر رق

 2 .11-03من  القانون رقم  84و 82شروط من  الترخيص زيادة على ما جاو فب المادة 
ـــوو والمسسســـاا  97أمــا المـــادة  ـــب فــب البن مكــرر أضـــافا وضــع جهـــاز رقابــة داخل

ــة يهــدم إلــى متابعــة الســير الحســن والتســيير  ــد لمــوارد البنــو أو المسسســة، وذلــو المالي الجي
نصــا علــى وضــع جهــاز رقابــة  2مكــرر  97بموجــب نظــام يصــدرا المجلــس، أمــا المــادة 

المطابقة والجهاز يهـدم إلـى احتـرام ادجـراواا ومطابقـة القـوانين والتنظيمـاا ومجلـس النقـد 
ــر إصــدارا أنظمــة فضــلا عــن ذلــ و والقــرلا، كــذلو هــو مــن يحــدد شــروط هــذا الأجهــزة عب

 3 تساعد هذا الأجهزة مجلس النقد والقرلا فب ضبط القطالا المصرفب.
 :2011خامسا/ سنة 

ــازل الدوليــة فيمــا  أصــدر المجلــس نظــامين وفــإ مــا أتــا بــ  معــايير الجديــدة للجنــة ب
ــو فــب مــاي  ــد وقيــاس وتســيير رقابــة خطــر الســيولة وذل ــإ بتحدي ، النظــام الأول 2011يتعل

ــانب مـن أجــل إرسـاو تطبيــإ  يلـزم البنـوو بمعامــل سـيولة أدنــى يجـب احترامــ ، أمـا النظـام الا
ـــارير اصحترازيـــة كمـــا يســـاهم النظـــامين فـــب ضـــبط  ومتابعـــة العمليـــاا وتحســـين نوعيـــة التق

 4السياسة النقدية.

ــو جــاو تعــديل  ــة فقــط مــادة  2017بعــد ذل ــم يمــس مجلــس النقــد والقــرلا معدل لكنــ  ل
 3 مكرر. 45واحدة 

                                                                 
 .السابإ ذكرا، المتعلإ بالنقد والقرلا 04-10 رقم المعدلة بالأمر 90المادة  أنظر - 1

 .السابإ ذكرا، المتعلإ بالنقد والقرلا 11-03 رقم الأمر من 84، 82المادة  أنظر - 2

استقام وتجلى الدور الضبطب لمجلس  عال  عدة نواقص وأضام بعلا المصطلحاا وبها 04-10 رقم إن الأمر -3
النقد والقرلا، ومن أهم ما علاج  هو إاباا نزاهة المسيرين أمام مجلس النقد والقرلا، وذلو تفادي ظاهرة انتشار 

 .الفساد المالب والمصرفب فب هذا القطالا
 

ة مقدمة لنيل شهادة ، مذكر دور الجهاز المصرفب فب تنشيط سوإ الأوراإ الماليةإلهام طراد ومرو  مزهودي،  -4
 .17، ص 2016الماستر، كلية العلوم اصقتصادية وعلوم التجارية والعلوم التسيير، جامعة العربب التبسب، سنة 

 

 ج ج، النقد والقرلا، ج ر،المتعلإ ب 11-03، المتمم للأمر رقم 2017أكتوبر  11المسرف فب  17-10قانون رقم  -3
 .2017أكتوبر  12، الصادرة فب 57 ددع
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 السلطة النقدية المخولة لمجلس النقد والقرضمجال تطبيق  الفر  الثالث:

ــد والقــرلا، إذ  11-03لقـد مــن  وأضـام الأمــر  ــد مـن الصــلاحياا لمجلـس النق العدي
ــد مــن  ــة والتــب ذكــرا فــب العدي كــون لــ  أرضــية واســعة خاصــة فيمــا يســمى بالســلطة النقدي

مـن فتوتـ   أين خص  بالسـلطة النقديـة بالرغــم 10-90المراا كانا أول مرة لها فب قانـون 
ــة التــب هــب حكــر  ــيهم الســلطة النقدي ــذاو، فمــن هــم الأشــخاص والعمليــاا التــب تطبــإ عل فن

 و11-03على المجلس حسب الأمر 

 أولا/ الأشخاص الخاضعين لسلطة المجلس النقدية:
الذين تنطبـإ علـيهم قـراراا المجلـس حيـا نجـد مهنـب القطـالا المصـرفب العـاملين  وهم

 فب البنوو والمسسساا المالية.
ــة والبنــو هــو فــب اخــتلام مصــدر الأمــوال التــب تحصــل  ــين المسسســة المالي والفــرإ ب
ــة  عليهـا حيــا أن البنــو يتلقـى الأمــوال مــن الجمهـور فــب صــورة ودائـع، أمــا المسسســة المالي

 ويقصد بالعاملين كل المسيرين والمسسسين والمديرين. 1ى الودائع من الجمهور.فلا تتلق
واهتم مجلس النقـد والقـرلا اهتمامـا خاصـا بهـذا الفئـة مـن خـلال إصـدار أنظمـة وبـي ن 

 2 شروط إلتحاقهم بالمهنة المصرفية والنشاط البنكب وكذا واجباتهم.
ــى مــا جــاو فــب المــادة  ــة بالشــروط التقنيــة فقــرة  62وتجــدر ادشــارة هنــا إل اوا المتعلق

لممارسة المهنة المصـرفية ومهنتـب اصستشـارة والوسـاطة فـب المجـال المصـرفب، وهـب إحـد  
 الصلاحياا المخولة لمجلس النقد والقرلا فب وضع الشروط المتعلقة بها.

ـــع العمـــلاو اصقتصـــاديون  ـــب القطـــالا المصــرفب ويشـــمل جمي ـــدخلون ف كــذلو نجـــد المت
يين أو معنـويين، وهـم عـادة التجـار بالجملـة وأصـحاب اصمتيـاز إضـافة سواوا أشخاص طبيع

ـــذين لهـــم  ـــة أو الأجنبيــة، وال ـــت  حســـاب بالعملــة الوطني إلــى الأشـــخاص الــذين لهـــم صــلة بف

                                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوإ والعلوم السياسية، جامعة عبد مجلس النقد القرلامحب الدين مهنب،  -1

 .32ص  ،2019 الحميد بن باديس، مستیانم،

 .33، ص محب الدين مهنب، المرجع نفس  -2
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يقيمـون أنشـطة، أو  اعلاقة مباشرة أو غير مباشرة المقيمين فـب الجزائـر أو خارجهـا مـا دامـو 
 1 التب تضعها السلطة النقدية.تصرفاا تخضع فب تنظيمها إلى الأحكام 

وبهذا تكون السلطة النقدية المخولة لمجلس النقـد والقـرلا تطبـإ علـى فئـة واسـعة مـن 
ــدخلين فــب القطــالا المصــرفب مــن خــلال الأنظمــة التــب يصــدرها، ومــن هنــا  الأشــخاص المت
ــة فـب القطــالا ووضــع   نـر  جانــب مـن الجوانــب الضـبطية للمجلــس بتنظيمــ  الفئـاا المتدخل

 عة الشروط الواجب توفرها فب هذا الفئاا.مجمو 
 ثانيا/ العمليات:

 العمليات البنكية:  -1
ـــم  بوضـــع  62نجـــد أن المجلــس مخـــول حســب المـــادة  11-03مــن خـــلال الأمــر رق

، الســنداا العامــة والخاصــة، والعمليــاا المتصـــلة 2شــروط وعمليــاا بنــو المركــزي الخصـــم
ــــة والعمـــلاا، وحــــددا المـــادة  مــــن نفـــس الأمــــر العمليـــاا المصــــرفية  66بالمعـــادن الامين

مـن الأمـر  68والمجلس هو من يرعى كيفية تسـيير وسـائل الـدفع وسـلامتها، وحسـب المـادة 
ـــار الشـــراو صســـيما  03-11 ـــة بحـــإ خي ـــاا اديجـــار المقرون ـــرلا وعملي ـــاا الق ا فــإن عملي

ــإن هــذا المــ ــاا القــرلا اديجــاري تمــارس عليهــا صــلاحياا المجلــسا، وبادشــارة ف ادة عملي
ــة القــرلا ببنهــا ا...كــل عمــل لقــاو عــولا يضــع بموجبــ  شــخص مــا أو يعــد  عرفــا عملي

ــــم 68بوضـــع أمـــوال تحــــا تصـــرم شــــخص فخـــر...ا فقـــرة واحــــد المـــادة        مــــن الأمـــر رق
30-11. 3 

 عمليات التجارة الخارجية والصرف:  -2
يخــتص المجلــس بإصــدار أنظمـــة تتعلــإ فقــط بالجانــب المـــالب، أمــا الأمــور الأخـــر  
ـــة ووزارة  ـــاا والصــرم فتنظمهـــا الســلطاا المختصـــة، وهــب وزارة المالي المتعلقــة بهــذا العملي
التجارة وأصدر المجلس بهذا الخصوص العديـد مـن الأنظمـة المتعلقـة بكيفيـة فـت  الحسـاباا 

                                                                 
 .34المرجع نفس ، ص  محب الدين مهنب، -1

اصتفاإ الذي يلتزم ب  البنو ببن يجعل الحامل قيمة الأوراإ التجارية أو السنداا أخر  قابلة للتداول  الخصم: -2
ومستحقاا الدفع فب أجل محدد وتتضمن العملية لصال  البنو اقتطالا فائدة وأحيانا تحصيل عمولة أو تطهير عمولة 

 ويمكن اصتفاإ على الخصم الجزافب.

 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 11-03 رقم الأمر من 68، 62المواد  أنظر -3
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ــــر، شــــروط ممارســــة أنشــــطة ــــب الجزائ ــــال الأمــــوال مــــن وال ــــة الصــــعبة، شــــروط انتق    بالعمل
  1 اصستيراد.
 2020مـارس  15الموافـإ  1421رجـب عـام  20المسرف فب  04-20رقم  النظام -

ــإ بســوإ الصــرم مــا بــين المصــارم، وبعمليــاا الخزينــة بالعملــة الصــعبة وبــبدواا  المتعل
 تیطية خطر الصرم.

 المطل  الثاني:
 هيكلة مجلس النقد والقرض

 

ـــد والقـــرلا واحـــدة مـــن أهـــم المقومـــاا التـــب تســـم  للمجلـــس ـــة مجلـــس النق  تعـــد هيكل
ـدلا  بممارسـة سـلطت  ووظائفـ  النقديـة، وبمـرور عـدة تعـديلاا علـى قـانون النقـد والقـرلا ع 
هيكلة مجلس النقد والقـرلا عـدة مـراا، فمـا هـب التعـديلاا التـب مسـا هيكلـة مجلـس النقـد 

 والقرلاو
هيكلة مجلس النقد والقرض حس  قانون النقد والقرض رقـم الفر  الأول: 

 جاءت بعده)ملغى( والأوامر التي  90-10
 

ـــم  ـــانون رق ـــس بموجــب الق ـــة هامـــة  10-90اســتحدا المجل حيــا منحـــ  المشــرلا مكان
ــر الأمــان بعــدما فشــل النظــام اصشــتراكب  ــام بالقطــالا المصــرفب إلــى ب واســتهدم بإنشــائ  القي
ــة  ــراولا هنـا وهنـاو بـين الخزين فـب بنـاو قطـالا مصـرفب متــزن، إذ كانـا سـلطة النقديـة فيـ  تت

ــى الأمـر رقـم العموميـة والبنـو المركــ نجــد أنـ  خصــص لـ  الفصــل  10-90زي، وبـالرجولا إل
ــة أو التشـكيلة البشـرية للمجلـس فــب أول  ــى اـلاا فـرولا وذكـر الهيكل الاـانب كـاملا، وينقسـم إل

ــد المــادة  ــالفرلا الأول بالتحدي ــة ب ــذي أتــى بعــدا أي الأمــر 32مــادة متعلق ، أمــا فــب التعــديل ال
ــذي مــس التشــكيلة مــن خــلال ا 01-01رقـم  ــ  فــب المــادة وال ــذي أتــى ب ، حيــا 10لتیييـر ال

ـــدودة  13مكـرر، وكــذلو المــادة  43أضـام المــادة  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــر محـ التـب منحــا الأعضــاو مـدة غي
ـــب عهــدتهم، أمــا الأمــر رقــم  ـــن فــب مجـــال  11-03فــب تولـــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــام عضــوين مختصيـ ـــ ـ ـ أضـ

                                                                 
 .35محب الدين مهنب، المرجع السابإ، ص  -1
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ــم تعـديلالص، أمــا عـن 58و 18اصقتصـادي والنقـدي، ةالمـادتين  ــى  04-10 رق فإنـ  أبقـى عل
 نفس التشكيلة وفب جدول ستكون أهم التیييراا التب طرأا على هيكلة المجلس:

ــي  التشكيلة التي أتى بها القانون أو الأمر ــ ــرات الت ــ ــافات والتغي الإضــ
 طرأت عليها

ــــرلا  قـــانون النقـــد والق
90- 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــد  32المـــــادة  ــ ــــون مجلـــــس النق ــ يتك
 والقرلا من:

 محافظ البنو المركزي. -

 نواب المحافظ الااة أعضاو.  -

ــين  - الااـة مــوظفين سـامين معي
ـــاوة عاليـــة فـــب شـــسون  ذو كف

 اصقتصادية والمالية.

ـــــتخلفون  - ـــــاو مسـ ــــة أعضـ ــ الاا
ـــد  يحلــون محـــل المــوظفين عن

 اصقتضاو. 

 كيفية التعيين:
مــــن إ  20المحــــافظ المــــادة  -

يعــــين بموجــــب  10-90رقـــم 
 مرسوم رئاسب. 

ـــــون  - ـ ـ ـ ـــــافظ يعينـ ـ ـ ـ ـــــواب المحـ ـ ـ ــ ن
بموجـب مرســوم رئاسـب المــادة 

 .10-90من إ رقم  21

ـــامين الـــــالاا  - ـــوظفين الســ ــ الم
ـــة فـــب  ـــاوة عالي ـــذين لهـــم كف ال
ـــــة  ـــــادية والماليـ ـــــسون إقتصـ شـ
ـــــوم  ـ ـ ــــــب مرسـ ـ ـــــون بموجـ ـ ـ يعينـ

ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أول  10-90إ رقـ
ـــد  ــ ـــاو بمجلــــس النق قــــانون جــ
والقـرلا وضــمن فيـ  كــل مــا 

ـــــن  ـ ـ ـــــ  مـ ـ ـ ـــــإ بـ ـ ـ ـــــة يتعلـ ـ ـ ــ هيكل
ــ   وصـلاحياا وبـالرغم مـن أن
ـــــذا  ـ ـ ـــــدور هـ ـ ـــــدا إص بصــ ـ أحــ
ـــى  ـــانون إص أن المشـــرلا أول الق
لـــ  أهميـــة كبيـــرة ونـــر  ذلـــو 
ـــب  ـــا عـــدد المـــواد الت مـــن حي

 خصصا للمجلس.
 

رغم تحديدا للعضـوية كـل 
من المحـافظ والنـواب لكنـ  لـم 
ــــوية المــــــوظفين  ــــدد عضــ يحــ
الســـامين الـــالاا ويعـــد ذلـــو 
مـــن الأمـــور اديجابيـــة كــــون 

ــــس  ـــــون هــ صو المــــــوظفين يقومـ
ـــل حريـــــة  ــ ـــامهم بك ــ ـــبداو مه ــ ب

 وي سر.
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ــــم  ــ ــــر رق ــ  01-01الأم
للقـــانون النقـــد  المعـــدل

 10-90والقرلا رقم 

ـــــيس  ـ ـ ـ ـ ـــــدرا رئـ ـ ـ ـ ـ ـــــذي يصـ ـ ـ ـ ـ تنفيـ
 الحكومة.

 مدة التعيين:
ـــــافظ  - ـــــة  6المحـ ــ ـــــنواا قابل ســ

 لتجديد مرة واحدة.

ـــنواا  05نــــواب المحــــافظ  - ســ
 قابلة لتجديد مرة واحدة.

 
ــنفس ادطــار  إحـتفظ هــذا الأمـر ب

 الهيكلب لتشكيلة المجلس. 
 
 
ــــم  10المـــــادة  - ــ ــــن الأمـــــر رق ــ م

ـــد  01-01 ـــانون النق المعــدل لق
ــــرلا أضــــافا المــــادة   43والق

ــــافة   3مكـــــرر وتضـــــمنا إضــ
ـــارون بحكـــم  أعضـــاو جـــدد يخت

ـــاوتهم فـــب المســـائل النقديـــة  كف
 واصقتصادية.

 كيفية التعيين:
ـــــوم  - ـ ـــــب مرسـ ـــــون بموجــ ــ يعين

 . 2إ  10رئاسب المادة 

 مدة التعيين:
ــم  13المــادة  -01مــن الأمــر رق

ــة بمــدة  22ألیــا المــادة  01 المتعلق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ  هـــــذا  ــ ـــا جـــــاو ب ــ ـــم م أهــ
ــــس  التعــــديل هــــو فصــــل مجل
ـــــن  ـــــزي عــ ــ إدارة البنــــــو المرك
ـــرلا لمـــن   ـــس النقـــد والق مجل
المجلس اسـتقلالية فـب تسـيير 
شــسون  وبــذلو هــدم المشــرلا 
ـــــة  ـ ـ ـــــة بالسياسـ ـ ـ ــــــى ادحاطـ ــ إل
ـــــة  ــ ـــــييرها بطريق ـــــة وتســ النقديـ

راعـــاة سلســة وســـهلة وذلــو بم
ـــ   ــ ـــا أن ــ ـــدأ التخصـــــيص بم ــ مب

ــارون  3أضــام  أعضــاو مخت
ـــب المســـائل  ـــاوتهم ف بحكـــم كف

 اصقتصادية والنقدية.
أصــب  الأعضــاو يعينــون 

 لمدة غير محدودة.
ـــدد الأعضـــــاو أصـــــب   عــ
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 .10 تعيين الأعضاو.
 

أعضــاو مجلــس إدارة بنــو 
 .07الجزائر 

ـــــياا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــة شخصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ والاا
 مكرر. 43المادة -المضافة

ــــم  ــ ــــر رق ــ  11-03الأم
ــــد  الملیـــب ــــانون النق للق

 10-90والقرلا 

 من الأمر:  58المادة 
نصــا علــى أن المجلــس يتكــون 
ـــــاو مجلــــــس إدارة بنــــــو  ـــــن أعضـ مـ

 الجزائر وهم سبعة أعضاو.
 

إضــافة إلــى شخصــيتين تختــاران 
ـــــائل  ــــب المسـ ــ ــــا ف ـ ــــب كفاوتهمـ بحســ

 اصقتصادية والنقدية.
 كيفية التعيين:

يتم تعيين كـل الأعضـاو بموجـب 
 مرسوم رئاسب.

 التعيين: مدة
ــــر محــــدودة مالمــــا جــــاو بــــ   غي

 . 01-01الأمر 

ــــس  ــ ــــاو المجل عـــــدد أعضــ
ـــــن  ــــلا مـ ــ ف  09إلــــــى  10خ 

 أعضاو.
ـــى الأمـــر  -03بــالعودة إل

نـــر  أن المجلـــس يمكـــن  11
ـــــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب غيـ ـ ـ ـ ـ ـــــد فـ ـ ـ ـ ـ ــ أن ينعق
ــــين أضــــيفتا  الشخصــــيتين اللت

 إلى التشكيلة.
ـــــذ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــراراا تتخــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ لأن الق

بالأغلبيـــة البســـيطة ص يمكــــن 
هــــذين العضــــوين  إســــتخلام

بمــن ينــوب عنهمــا فــب حالــة 
ـــا المـــــادة  ــ الأمـــــر  60غيابهم

03-11. 
ــــــو  ــ ــــــلال ذل ـــــن خـ ـ إذن مـ
ــــس إدارة  ــ ــــن  مجل ــ ــــرلا م المشــ
ــــة علــــى  ــــو الجزائــــر الهيمن بن
إدارة مجلــــس النقــــد والقــــرلا 
وهذا ما يتنـافى مـع إسـتقلالية 
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الهيئـة والجهـود التــب أتـى بهــا 
ـــــم  ــ ـــــر رق ــ ــــــب  01-01الأم فـ

ـــــو  ـ ــ ـــــين إدارة البن ـ ــ ـــــل ب ـ الفصـ
ــــد المركـــ دارة مجلـــس النق زي وا 

ـــ   ـــى ب والقــرلا وذهـــب مــا أت
ــم  ا مــن  01-01الأمـر رق سـدا

ـــس  خــلال إحتكــار إدارة المجل
ــــو  ــ ــــاو بن ــــرم أعضــ مـــــن طــ

 الجزائر.
 

 

ــدر ملیــــى  10-90 إعـــداد الطالبـــة بـــادطلالا علـــى قـــانون النقـــد والقـــرلا رقـــم: المصـ
ـــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــر المتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم ة والأوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــر رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم01-01الأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــر رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 1ص.11-03 ، الأم

                                                                 

 
بقائها على حالها كذلو تعديل  04-10 الأمر رقم -1 لم يبتب بالجديد فيما يخص تشكيلة مجلس النقد والقرلا وا 
 .مكرر فقط 45الذي عدل المادة  2017
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 الفر  الثاني: مظاهر الاستقلالية العضوية ومحدوديتها

 :الاستقلالية العضوية /أولا

 إستقلالية عن وزير المالية في تعيين الأعضاء أو بتفويض منه أو إقتراح منه: -1

بـالرغم مـن أنـ  منذ إحداا هذا الجهاز لم يكن لوزير الماليـة دور فـب تعيـين الأعضـاو 
ـــانون النقــد والقــرلا رقــم ـــين  10-90 اليــد الأقــرب لتنظــيم القطــالا المصــرفب، فق تــرو التعي

ــيس الحكومــة، أمــا فــب قــانون رقــم ــرئيس الجمهوريــة ورئ الســاري المفعــول أصــب   11-03 ل
ـــوزير  ـــدخل ال ـــون بموجــب مرســـوم رئاســب دون اســـتاناو، وكــذلو نجـــد عــدم ت الأعضــاو يعين

 1.سابإا الأول ارئيس الحكومة

ــى جــواز تفــويلا بصــلاحياا  92فــب المــادة  2016 التعـديل الدســتوري لســنة أكــد عل
 2 .تعيين أعضاو مجلس النقد والقرلا إلى الوزير الأول

 إختلاف أعضاء مجلس النقد والقرض: -2

أعضاو المجلس يختلفون فب اختصاصاتهم فنجد أعضـاو بنـو الجزائـر المحـافظ  حيا
ــة مـوظفين مختصــين فـب المجــال 11-03 الأمــر رقـم 58والنـواب المـادة  ، إضــافة إلـى الاا

 اصقتصادي والمالب وشخصيتان تختاران بحكم الكفاوة فب المسائل اصقتصادية والنقدية.

ــام بالصــلاحياا واصلتزامــاا وهـذا اصخــتلام فــب الأعضــاو يســاعد الم ــى القي جلــس عل
ــــوص  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاو ةالتخصــصص يمــن  المجلــــس حلـ ــــــلام فــب الأعضـ ـ ـ ـ ـــــددة لــ  كــون أن اختـ ـ ـ ـ ـ المحـ

 مختلفة، وذلو باختلام الرس  فب منظور موضولا عين وبذلو ادحاطة بجميع جوانب .

 مراعاة مبدأ الحياد: -3

                                                                 
 .94ص  محب الدين مهنب، مرجع سابإ، -1
مارس  06المسرف فب  01-16قانون رقم المعدل بموجب ال، 2016لسنة دستوري التعديل من ال، 92المادة  أنظر -2

 .2016مارس  07فب لصادرة ، ا14ج، عدد .ر، ج.تضمن التعديل الدستوري، جالم، 2016
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ــــري بعـــلا أع ــــافب أخضـــع المشـــرلا الجزائ ـــــام التن ـ ـ ـ ـ ـ ــــرلا لنظـ ضــــاو مجلـــس النقـــد والق
ـــة المحـــافظ 11-03 مــن الأمـــر رقــم 19المطلــإ، مـــن خــلال المـــادة  ـــا تتنــافى وظيف ، حي

ونوابـ  مـع كـل عهـدة انتخابيـة، وكـل وظيفـة عموميـة مـا عـدا تمايـل الدولـة لـد  المسسسـاا 
ــة الدوليــة ذاا الطــابع النقــدي أو المــالب أو اصقتصــادي، كمــا  ــع علــيهم اقتــرالا العمومي ي من

 1 .أي مبلغ من أي مسسسة سواواا كانا جزائرية أو أجنبية

ـــب  ـــب تنخـــر ف ـــاة الت ـــب انتشـــار ظـــاهرة الفســـاد والرشـــوة والمحاب ـــذلو تجن وربمــا أراد المشـــرلا ب
 القطالا المصرفب، وتجعل من  جهازاا معيقاا بدل أن يكون محسناا ل .

 ثانيا/ محدودية استقلالية العضوية:

 :ية أعضاء مجلس النقد والقرضمحدود -1

ـــو  ـــر مـــن أعضـــاو إدارة بن ـــون النســـبة الأكب ـــرلا يمال ـــد والق ـــس النق إذ أن أعضــاو مجل
ولـيس لهمـا تـباير عنـد غيابهمـا، بحيــا أن فقـط الجزائـر، فـالمجلس كهيئـة مسـتقلة بعضـوين 

اجتماعــاا المجلــس تتخــذ فيهــا القــراراا بالأغلبيــة البســيطة وفــب غيــاب هــاذين العضـــوين 
ـــين الأعضـــاو فـــالرئيس  يصـــب  ـــر، أمـــا عـــن تعي ـــو الجزائ ـــس متشـــكل مـــن أعضـــاو بن المجل

ــــدخل اصنتمــــاو السياســــب  ــــا يحــــدا ایــــرة بالت ــــنهم بالكامــــل، مم ــــولى تعيي الجمهوريـــة مــــن يت
 2 .والصداقة والمحاباة

إضـافة إلـى أن دور المجلـس غائـب فـب صـلاحية التعيـين وحبـذا لـو مـن  المشـرلا هـذا 
ــرة اســتقلالية هــذا الصـلاحية للمجلــس كــون أن  ــين الأعضـاو فهــو مــن يحــدد وبصـفة كبي تعي

 الهيئة.

 عدم تحديد عهدة أعضاء المجلس: -2

                                                                 
 .50محب الدين مهنب، المرجع السابإ، ص  -1
 .50 سابإ، صالمرجع المحب الدين مهنب،  -2
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مـدة عهـدة الأعضـاو وهـذا مـا يحـد مـن اسـتقلالية الأعضـاو  01-01 ألیى الأمـر رقـم
كونهم مهددون بالعزل فـب أي لحظـة، ذلـو أن تحديـد العهـدة يـسمن علـى اسـتقلالية المجلـس 

ن تعارضـا ــدا  وحتـى وا  أفكـار الأعضــاو مـع السـلطة وانتمــاواتهم، إص أن ذلـو ص يشـكل تهدي
 .بالعزل وقيامهم بمهامهم بتمام المسسولية والموضوعية والشعور بالأريحية فب أدائها

ــيس الجمهوريــة كــذلو إنهــاو المهــام لكــن المشــرلا لــم  وكمــا أن حــال التعيــين فــب يــد رئ
خاضـعين لسـلطة التنفيذيـة، إذن فاسـتقلالية  يحدد أسباب وضابط إنهاو مهامهم ممـا يجعلهـم

ــة وتبقــى  ــة لســلطة التنفيذي العضــوية ص يمكــن الحــديا عنهــا كونهــا مــسطرة فــب صــورة التبعي
 محدودة وبشكل كبير.

 الفر  الثالث: الدور الحالي للمجلس النقد والقرض

ـــب ضـــبط القطـــالا  ـــع بصـــلاحياا عـــدة ف ـــس النقـــد والقـــرلا يتمت ـــالرغم مـــن أن مجل ب
ـــر   ـــب الضــبط، إذ ص ن اصقتصــادي إص أن هنــاو عـــدة عراقيــل وصـــعوباا تحــد مــن دورا ف

ـــرلا ـــد والق ـــانون النق ـــة التـــب خصـــ   بهـــا ق ـــب صـــورت  الحقيقي ـــرلا ف ـــد والق ـــس النق     رقـــم مجل
ونجد المجلس فب أغلب صورا الظـاهرة يقـوم بإصـدار أنظمـة فـب مواضـيع معينـة،  03-11

ـــة دائمـــا مـــا  ـــس وكـــذلو العضـــوي إذ نجـــد الســـلطة التنفيذي ـــب دور التنظيمـــب للمجل ـــدخل ف تت
 بإصدار الأنظمة وتعيين أعضاو المجلس.

ــ  ــى مــا جــاو ب ــو راجــع إل إذ نجــد أن المــادة  2016 التعــديل الدســتوري لســنة ولعــل ذل
ـــ  143 ــر "تـــنص  1من ــائل  يـ ــي المسـ ــة فـ ــلطة التنظيميـ ــة السـ ــيس الجمهوريـ ــارس رئـ يمـ

ــانون"  99المعدلـــة بالمـــادة  1996ن دســـتور مـــ 85، كمـــا أشـــارا المـــادة المخصصـــة للقـ
إلــى تــدخل الــوزير   03، حيــا أشــارا المــادة فــب الفقــرة 2016بالتعــديل الدســتوري لســنة 

، علـى وكـذا توقيـع المراسـيم التنفيذيـة، وهـذا يمـس يسهر علـى تنفيـذ القـوانين""الأول بعبارة 
ـــا الـــدور ال ـــرلا خاصـــة إذا مـــا رأين ـــد والق ـــابب علـــى اصختصـــاص التنظيمـــب للمجلـــس النق رق

 الأنظمة التب يصدرها المجلس.

                                                                 
 .السابإ الذكر، 2016التعديل الدستوري لسنة  - 1



 الفصل الأول                                                   مجلس النقد والقرض
 

9 
 

ـــى المــادة  ـــة  143/01وبــالرجولا إل ـــدخل الســلطة التنفيذي ـــر  كــذلو ت الســـالفة الــذكر، ن
مــن  62بصـفة رئـيس الجمهوريـة فـب الســلطة التنظيميـة، وهـذا مـا يتعــارلا مـع نـص المـادة 

فـب تعــديل الـذي يمــن  السـلطة التنظيميـة للمجلـس، ويتشــكل هنـا اقتـرالا  11-03 الأمـر رقـم
ـــادة  ــ ـــرئيس  143نــــص الم ــ ـــة الممنوحــــة ل ــ ـــد الســــلطة التنظيمي ــ ـــتور، وذلــــو بتحدي مــــن الدســ

الجمهورية فيما إذا كانا خاصـة أو عامـة، فـالرئيس يخـتص بالسـلطة التنظيميـة العامـة، أمـا 
ــين المــادة  ــاو تعــارلا ب ــة الخاصــة، وبهــذا ص يكـون هن مــن  143المجلـس بالســلطة التنظيمي

 1 .11-03 من الأمر رقم 26الدستور ونص المادة 

ـــب الســـوإ  ـــع مـــا يجـــري ف ـــب تنظـــيم وادلمـــام بجمي ـــر ف ـــاب كبي ـــدانيا غي كـــذلو نجـــد مي
ــة بـلا حسـيب وص رقيـب فــب السـوإ السـوداو بـالرغم مــن أن  الصـرم، حيـا نجـد أمـوال طائل
ـــرولا  ـــة والف ـــوو والمسسســاا المالي ـــى السياســـة النقديــة وتنظـــيم البن المجلــس هـــو المســئول عل

يص، إص أن هـــذا الســـوإ غائبـــة عـــن ملفـــاا المجلـــس، وسياســـت  الضـــبطية ومـــن  التـــراخ
والتنظيمية فنجد سوإ السـوداو تسـبب خســـائر كبيـرة للاقتصـــاد الـوطنب، ويتوجـب هنـا علـى 
المجلس القيام بدورا وضبط هـذا السـوإ بتبطيرهـا ووضـع مكاتـب لتجـار العملـة الصـعبة فـب 

ص بممارسـة هـذا المهنـة كحـل أولـب لأن القضـاو سوإ السوداو داخل البنوو ومنحهم تـراخي
فهــذا الســوإ تسـتمد نفوذهــا وقوتهـا ممــن يقفـون ورائهــا وهــم  علـى هــذا السـوإ أمــر صـعب،

ــار النشــاطاا التجاريــة فــب التصــدير واصســتيراد، واســتنزم هــسصو أمــوال  ــا أصــحاب كب غالب
 خص هذا الموضولا.طائلة من السوإ الصرفية ولم تبتب الرئاسة الحالية بالجديد فيما ي

ـــى الخـــارج  ـــل رسوس الأمـــوال إل ـــة تحوي ـــرلا يضـــبط عملي ـــس النقـــد والق وبمـــا أن مجل
ويعمــل علــى تطبيــإ سياســة النقديــة ناجحــة مــن أجــل تحقيــإ اســتقرار الأســعار أو التــوازن 
ــة الجانــب  ــة تكشــم عــن وجــود نقــص فــب تیطي ــاة العملي ــبلاد، إص أن الحي النقــدي والمــالب لل

ــدليل المســتنبط مــن التنظيمــب فــب عمليــة ت حويــل رسوس الأمــوال إلــى الخــارج، ومــا يسكــد ال

                                                                 
 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 11-03 رقم أمر - 1
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ـــى الخــارج فــب ظـــل الأمــر  ـــب تهريــب رسوس الأمــوال إل ـــإ  08-06الواقــع المتماــل ف المتعل
 1 .باصستامار

إذن إن الواقع العملب للمجلس ص يتطابإ مع كونـ  سـلطة نقديـة ت سـير السياسـة النقديـة 
نتيجـة للتشـريع القـانونب المحـدد الـذي يحـد مـن حريـة المجلـس وتنظيمها وتراقبها، ولعل ذلـو 

فب أداو صلاحيات ، وكذلو فب نقص ادلمـام وادحاطـة بجميـع جوانـب السياسـة النقديـة مـن 
 طرم أعضاو المجلس.

 المبحث الثاني:
 إختصاصات مجلس النقد والقرض في ضبط القطا  المصرفي

ر الآليـاا اللازمـة لـذلو صسـيما منهـا إن فكرة ضبط القطالا الصرفب تتطلب ضـرورة تـوف
ـــة المنشــئة لهـــذا الیـــرلا بالصــلاحياا والســـلطاا اللازمـــة لــذلو، ونظـــراا لكـــون  تزويــد الهيئ
ـــاا الجديـــدة  ـــإ ومواجهـــة المتطلب اصختصـــاص التنظيمـــب أحـــد أهـــم الأدواا المتناســـبة لتحقي

لمجلـس النقـد ببكار دقـة وسـرعة وبكـل مرونـة لقـد قـام المشـرلا بـاصعترام بهـذا اصختصـاص 
 2 والقرلا.

ــة  ــالأحر  هــو جهــاز الدول ــابع للبنــو المركــزي أو ب ــد والقــرلا جهــاز ت ويعتبـر مجلــس النق
فب تسيير الأمـور المصـرفية وأولـى لـ   المشـرلا أهميـة بالیـة منـذ نشـبت  بمنحـة صـفة السـلطة 

أيـن يمـارس هـذا الأخيـرة باختصاصــ   10-90النقديـة مـن خـلال قـانون النقـد والقـرلا رقـم 
ر القــراراا الفرديـة وبهـا يضــبط القطـالا المصــرفب، وذكـر هــذا بإصـدار الأنظمـة وكــذا إصـدا

ــــري فـــب الأمــــر رقـــم  ــــب المـــادة  11-03المشـــرلا الجزائ ــــ ، إذ ذكـــر اختصاصــــاا  62ف من

                                                                 
غشا  30، المسرف فب 03-01المتمم والمعدل للأمر رقم  ،2006يو ليو  15مسرف فب ال 08-06 رقم قانون -1

، أنظر إلى: ابودة أهينة 2006يوليو  19فب ، الصادر47 ددع ج ج، متعلإ بتطوير اصستامار، ج ر،ال، و 2001
، مذكرة شهادة الماستر فب القانون، كلية الحقوإ مجلس النقد والقرلا كهيئة ضبط للمجال المصرفبعمارة أمال، و 

 ا.51، ص 2016والعلوم السياسية، جامعة فكلب محند أولحاج، البويرة، 
 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراا فب العلومرلاادختصاص التنظيمب لمجلس النقد والقمحمودي سميرة،  -2

 .14، ص 2017، كلية الحقوإ والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، القانونية
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ــى ن  ، فيمــا ذكـر الأمــور المصــرفية التــب )المطلــ  الأول(المجلـس بإصــدار أنظمــة مـن أ إل
 )المطل  الثاني(.دة يتخذ فيها المجلس القراراا الفردية من أ إلى ج فب نفس الما

 المطل  الأول:
 الاختصاص التنظيمي للمجلس النقد والقرض

الطريــإ للمجلــس النقــد والقــرلا فــب تــولب الســلطة  10-90مهــد قــانون النقــد والقــرلا 
ـــب لملمـــة شـــتات  خاصـــة فيمـــا خصـــ    ـــة وادداريـــة وســـاعد ذلـــو القطـــالا المصـــرفب ف النقدي

ــ   وحــافز قــوي فــب  1بإصــدار الأنظمــة، ــاز ل إذ أن صــلاحية المجلــس فــب إصــدارها تعــد امتي
 تسيير وتنظيم السوإ الصرفية بدون انحياز وباستقلالية.

 مجال الاختصاص التنظيمي للمجلس النقد والقرضالفر  الأول:
ــم  ــالأمر رق ــ   ب  11-03يقصــد باصختصــاص التنظيمــب للمجلــس هــو النطــاإ المحــدد ل

 ضيع معينة فب المجال المصرفب بطبيعة الحال.بإصدار أنظمة تخص موا
 أولا/ تأطير المهنة المصرفية: 

بما أن المجلس هو مـن يملـو حـإ التـدخل فـب تنظـيم القطـالا المصـرفب بصـفت  السـلطة 
النقدية ل  وجب علي  أن يلتزم بمراقبة ومتابعة كل مـن يلـ  هـذا القطـالا خاصـة فـب ظـل مـا 

مـن عولمـة وتطـور تكنولـوجب الـذي نشـهدا وبهـذا  نعيش  من تطوراا بخصوص هذا القطالا
خص قانون النقـد والقـرلا المجلـس بضـبط شـروط اصلتحـاإ بالمهنـة المصـرفية وكـذا تحديـد 

 قواعد ممارسة المهنة المصرفية.
 ضبط شروط الالتحاق بالمهنة المصرفية:-1

اختصــاص المجلــس بضــبط اصلتحــاإ بهــذا  62فــب المــادة  11-03ذكــر  الأمــر رقــم 
"...الشـروط التقنيـة لممارسـة المهنـة المصـرفية ومهنتــي هنـة ونصـا الفقـرة اوا علـى الم

ــو نصــا فقــرة اوا  الاستشــارة والوســاطة فــي المجــالين المصــرفي والمــالي" ــى ذل إضــافة إل
ــة وفتحهــا  وكــذا شــروط إقامــة شــبكاتها   "...شــروط اعتمــاد البنــوؤ والماسســات المالي

                                                                 
الأنظمة: مجموعة اللوائ  التب يصدرها المجلس ويمكن تسميتها باللوائ  التنظيمية المستقلة كونها تهدم إلى تنظيم  -1

لم يتطرإ إليها القانون وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية أي يصدرها المجلس بصفت  هيئة ضبط  بعلا الأمور التب
 .مستقلة
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، وتصــدر هــذا لمــال البنــوؤ والماسســات الماليــة"لاســيما تحديــد الحــد الأدنــى مــن رأس ا
 الشروط على شكل أنظمة من مجلس النقد والقرلا.

 تحديد الحد الأدنى للرأسمال:-أ

الصلاحية مخولة للمجلـس إذ أنـ  يحـدد الحـد الأدنـى مـن رأسـمال المفـرولا تواجـدا  هذا
ــاو النســبة التـب يحــددها المجلــس،  ــالب تكــون ملزمـة بإبق فـب البنــوو والمسسســاا الماليـة وبالت

 وذلو تفاديا دفلاسها وكذا ضمانة للمودعين وحماية مصالحهم من الضرر.
ـــغ الحــد الأ ـــس بتحديــد مبل ـــم وفعــلا قــام المجل ـــى لرأســمال بموجـــب النظــام رق  01-04دن

ــر، لكــن ألیــب  ــة فــب الجزائ ــة العامل ــإ بالحــد الأدنــى لرأســمال البنــوو والمسسســاا المالي المتعل
 1 المحدد لرأسمال البنوو والمسسساا المالية. 03-18هذا النظام بإصدار النظام رقم 

ــة الم ــى البنــوو والمسسســاا المالي سسســة فــب شــكل حيــا ينبیــب بموجــب هــذا النظــام عل
ـــا  ـــو عنــد تبسيســها رأســماص محــرراا كلي شــركاا مســاهمة خاضــعة للقــانون الجزائــري أن تمتل

ا يسـاوي علـى الأقــل عشـرين ة ص مليـار دينـار بالنســبة للبنـوو المنصـوص عليهـا فــب 20ونقـدا
المعــدل والمــتمم، ورأســماصا  2003المــسرف فــب غشــا  11-03مــن الأمــر رقــم  70المــادة 

ــ6يســاوي ة ــة المحــددة فــب 500ر وخمســمائة ةص ملايي ص مليــون دج بالنســبة للمسسســاا المالي
 11.2-03من الأمر رقم  71المادة 

 الشروط الخاصة بالطاقم المسير للبنوؤ والماسسات المالية:- 

ــة المصــرفب فــب البنــوو والمسسســاا  ــوج مهن ــة لول ــوم البنــو بوضــع شــروط معين حيـا يق
ــذي نشــهدا وضـع شــروط تمــس فقــرة اوا، وأصـب  مل 62الماليـة المــادة  زمــا نتيجــة لتطـور ال

ــة المصــرفية فــب هــذا المجــال للحــاإ  ــا بتلقــب تكــوين مناســب يخــص المهن الجانـب التكنولوجي

                                                                 
تعلإ بالحد الأدنى لرأسمال البنوو والمسسساا المالية العاملة الم ،2018نوفمبر 04المسرف فب  03-18نظام رقم  - 1

 23الموافإ  04-08 رقم الذي ألیى أحكام النظام، 2018ديسمبر  09، بتاريخ 73 ددعج ج، فب الجزائر، ج ر، 
، 72 ددع ج ج، تعلإ بالحد الأدنى لرأسمال البنوو والمسسساا المالية العاملة بالجزائر، ج ر،، الم2008ديسمبر 

 .2008ديسمبر  24الصادرة فب 
 

2 - http://WWW.APS.DZ 23:18 ،2020/08/26 :تاريخ ادطلالا  

http://www.aps.dz/
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ـــــة ةالنقـود  ـ ـ ـــــل المصـرفية الحدياـ ـ ـ ـــــاا والوسائـ ـ ـــــورة فب استعمال التقنيـ ـ ـ بمصام الدول المتطـ
 البنكية ادلكترونية...ص.ادلكترونب، الصرام الآلب، البطاقاا 

ـــع  إضــافة إلــى ذلــو، يجــب علــى الأعضـــاو المســيرين للبنــوو والمسسســاا الماليــة التمت
ــوا مـن خريجــب  ــدر الكـافب مــن النزاهـة وأن يكون بخبـرة كافيـة وشــروط خاصـة مــن صـمنها الق
ـــدريب  ـــانون، إضــافة إلــى ت ـــب المحاســبة واصقتصــاد واددارة والق الجامعــاا والمتخصصــين ف

 1 الأعضاو الجدد مدة زمنية كافية فب مجال تخصصهم. وتكوين

ـــب المـــادة  ـــرلا ف ـــد والق ـــانون النق ـــم  80وخـــص ق الأشـــخاص  112-03مـــن الأمـــر رق
ـــب المــادة كـــل  ـــوو وفصــل ف ـــوج المهــن المصـــرفية فــب المسسســاا والبن المســتبعدون مــن ول

 الجرائم والأعمال التب من شبنها أن تنفب تقلد هذا المهن.

 المرتكبين والفاعلين لها، ويحدد المجلس ذلو وفقا لأنظمة بالنسبة للأشخاص 

ــى ذلــو نجــد مــن الأنظمــة النظــام  الصــادر عــن مجلــس  053-92يصــدرها إضــافة إل
ـــ   054-2000والقــرلا وكـــذا التعليمــة  النقــد ـــانونب لولــوج مهنت وكــل هـــذا يحــدد النظــام الق

 المصرفب.

ـــن المــــادة  وباســــتقراو ــ ـــل م ــ ـــة  80ك ــ ـــام  05-2000والتعليم ـــــر  أن  05-92والنظــ ن
ـــوافر شـــرطين ضـــروريين همـــا  ـــى المســـيرين بت ـــالتركيز عل ـــى أبعـــد حـــدود ب ـــس ذهـــب إل المجل

 الكفاوة والنزاهة وشرم واصستقامة.

                                                                 
، الدائرة ادعلامية الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقيالزهراوي سيروان ميزرا عدنان،  -1

 .97، ص 2008للنشر، بیداد، 

 
 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 11-03من الأمر رقم  80أنظر المادة  -2
 

، المتعلإ بالشروط الواجب توفرها فب مسسسب البنوو ومسيريها 1992مارس  22المسرف فب  05-92رقم نظام  -3
 .1993فيفري  07فب  ة، الصادر 08ومماليها، ج ر، ج ج، عدد 

4  -  Instruction n°2000-05, portant les conditions pour l’exercice de fonctions de dirigeant 
des banques et établissements financiers, ainsi que des représentés des succursales de 
banques et des établissements financiers étrangers, Recueil des règlements et instructions, 
banque d’Algérie, 2002. 
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بما أن نجالا أية مسسسة مصرفية متوقم على مد  كفـاوة مـديريها صسـيما وأنـ  الكفاءة: -
 يملـو أغلبيتهـا، وعلـى هــذا الأسـاس فمـن الواجـب أن يتـوفر فـب المصــرفب يتعامـل بـبموال ص

ـــو أو المسسســة الماليــة، ـــى  1شــروط وضــوابط صــارمة ددارة البن كـــالخبرة والقــدرة العاليــة عل
 ادلمام بالأمور المصرفية.

حيا أكـدا كـل مـن التعليمـة المسـيرين قبـل تعييـنهم أو أانـاو  النزاهة وشرف والاستقامة:-
ــم ممارسـت ــى نزاهــة وشــرم  06فــب نفـس المــادة  05-92هم لوظــائفهم، والنظــام رق منهمــا عل

والأخــلاإ، ويمكــن ســحب اصعتمــاد مــن المسسســة الماليــة أو البنــو إذا خــرإ أحكــام قــانون 
 النقد والقرلا أو لم يعد يستجيب لمتطلباا النزاهة أو الأخلاإ.

ـــب قــد تبــدو هــذا الشــروط قاســية بالنســـبة للمصــرفب إص أنهــا م عــايير معتمــدة فــب أغل
الدول، وذلو ضماناا دنشاو قطالا مصرفب نزي  وقوي مسير مـن أشـخاص نزهـاو فـب إطـار 

 2 منافسة مشروعة.

 تحديد قواعد ممارسة المهنة المصرفية:-2

ــا بإصـدار أنظمــة تحــدد الشـروط الشــكلية والموضــوعية للحصــول  فيخـتص المجلــس هن
 على أهلية الدخول إلى القطالا وممارسة المهنة المصرفية.

 الالتزام بمبدأ التخصيص المصرفي:-أ

ــزام بالعمليـاا والمهـام المحـددة مــن طـرم البنـوو والمسسســاا  ويقصـد بهـذا المبـدأ اصلت
 ها قانون النقد والقرلا.إذ يلزم على هذا الأخيرة التقيد بممارسة النشاطاا التب حدد ل

ــدأ مــن خــلال المــادة  ــم  72، 71، 70ويكــرس هــذا المب حيــا  113-03مــن الأمــر رق
تحدد هذا الأخيرة النشاطاا التب تقوم بهياكل مـن البنـوو والمسسسـاا الماليـة بإحالـة المـادة 

                                                                 

 
 .146محمود سميرة، مرجع سابإ، ص  -1
 

 .149المرجع نفس ، ص محمودي سميرة،  -2
 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 11-03 رقم الأمرمن  72، 71، 70 أنظر المواد -3 
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وهذا الأخيـرة تقيـد كـل مـن البنـوو والمسسسـاا بالعمليـاا التـب  681إلى  66إلى المواد  70
 تقوم بها.

ـــم  ـــاا البنـــوو  062-95كمـــا صـــدر النظـــام رق ـــر النشـــاطاا التابعـــة للعملي الـــذي اعتب
ــرام التنظــيم الــذي يســن   ــتم ممارســتها فــب إطــار احت والمسسســاا الماليــة نشــاطاا مكملــة وت

 المجلس فب هذا الشبن.

ـــى نــص المـــادة  ـــى  72وبــالرجولا إل نجــدها نصـــا علــى ســـبيل الماــال ص الحصـــر عل
عملياا وأكـدا فيهـا دور المجلـس التنظيمـب لهـا فمـالا انصـا علـى عمليـاا مجموعة من ال

ـــة بنشــاطها كعمليــاا الصـــرم  التــب يمكــن للبنــوو والمسسســـاا أن تجريهــا والتــب لهــا علاق
ـــا لمـــا نصـــا عليـــ  المـــادة  ـــس فـــب تنظيمهـــا طبق ـــب يتـــدخل المجل مـــن الأمـــر رقـــم      62والت

 وكذلو نصا على: 03-113

 معادن الامينة، والقطع المعدنية الامينة.عملياا على الذهب وال -

ــيم المنقولـة، وكــل منتـوج مــالب، واكتسـابها، وشــرائها وتسـييرها وحفظهــا  توظيـم الق
 وبيعها.

اصستشــــارة والمســــاعدة فــــب مجــــال اصستشــــارة الماليــــة والهندســــة الماليــــة وتســــيير  -
ـــة معينـ ــــــروط تقني ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ ـــا بتحدي ـــوم المجلــــــس هن ـــر إصـــدار الممتلكــاا، ويق ـــــة غي ـ ـ

 4 أنظمة، فيما يخص مهنة اصستشارة.

صــلاحية المجلــس بخصــوص تدخلــ   02مــن نفــس الأمــر فقــرة  68وتضــيم المــادة 
ــاا وبطبيعــة الحــال مــن ضــمن طــرإ تدخلــ  إصــدار أنظمــة ويتوجــب علــى  إزاو هــذا العملي

                                                                 

 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 11-03 رقم الأمرمن  68إلى  66من  أنظر المواد -1 
والمسسساا المالية، ج ر، ج  تعلإ بالنشاطاا التابعة للبنووالم، 1995نوفمبر  19مسرف فب ال 06-95نظام رقم  -2 

 .1995ديسمبر  27فب  ة، الصادر 81ددج، ع
 

 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 11-03 رقم الأمرمن  72 أنظر المادة -3
 

ا ذاا قيمة مادية تسمى بالقيم المنقولة وهب الااة أنوالا : القيم المنقولة -4 تصدر شركاا المساهمة أوراقا وصكوكا
 .السنداا وشهادة اصستامارالأسهم، 
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المـسرف  01-13المسسساا والبنوو التقيد بما يصـدرا المجلـس مـن أنظمـة فنجـد النظـام رقـم 
المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بالشــروط البنكيــة المطبقــة علــى  2013أبريــل ســنة  8فــب 

ــاا المصــرفية، لكنــ   ألیــب مخــراا بالنظــام رقــم  المحــدد كــذلو للقواعــد العامــة  01-20العملي
ـــاا  ـــ  العملي ـــاا المصـــرفية وحــدد مـــن خلال ـــى العملي ـــة المطبقــة عل المتعلقــة بالشـــروط البنكي

ــم المصـرفية  ــى الأمـر رق ــو بادحالـة إل ــاو لـبس فــب تطبيـإ مــا ورد فيـ  وذل لكــب ص يكـون هن
، وألـزم البنـوو والمسسسـاا الماليـة بالحصـول علـى 69إلـى  66بتحديد المـواد مـن  03-11

ترخيص مسبإ من بنـو الجزائـر فيمـا يخـص تسـويإ أي منتـوج جديـد أو خدمـة بنكيـة، وأكـد 
ــاا علـى ضــرورة ا 2منـ  فقــرة  16فـب المــادة  ــة علـى العملي صحتـرام الصــارم للشـروط المطبق

 المصرفية التب جاوا في .

ــالنظم المصــرفية: -  ــا وجــب علــى كــل مــن البنــوو والمسسســاا الماليــة الالتــزام ب وهن
ـــرلا مــن نظــم وقواعــد وذلــو تنظيمــا للقطـــالا  اصلتــزام والتقيــد بمــا يصــدرا مجلــس النقــد والق

 تیيراا والظروم اصقتصادية.المصرفب وتطويرا بما يتماشى اليوم مع 

ــد بقواعــد الحـــذر فــي التســـيير:-أ ـــم  التقي المعــدل بموجـــب  091-91حســب النظــام رق
ــذي يحــدد قواعــد الحــذر فــب تســيير المصــارم والمسسســاا الماليــة،  04-95النظــام رقــم  ال

فإن  يلزم على البنوو والمسسساا احتـرام قواعـد التسـيير التـب تضـمن السـيولة والمـلاوة تجـاا 
لمودعين وكذا ضـمان تـوازن الجهـاز المـالب، وكـرس المشـرلا الجزائـري مجموعـة مـن القواعـد ا

ـــم  ـــب الأمــر رق ــا ف ـــا ظهــر جليا  112-03والنصــوص القانونيــة بخصـــوص هــذا الســياإ حي
ــاب الســادس مــن قــانون النقــد والقــرلا تحــا عنــوان مراقبــة البنــوو والمسسســاا الماليــة  الب

ـــالأمر رقــم  ـــذي أضــام المـــادتين  043-10المعــدل والمــتمم ب  2مكـــرر  97مكــرر و 97وال
                                                                 

 
يحدد قواعد الحذر فب تسيير المصارم والمسسساا المالية،  ،1991أوا  14المسرف فب  09-91نظام رقم  -1

 23الصادرة فب  ،39دد ، عج ، ج ر، ج1995أبريل  20المسرف فب  04-95المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 
إختصاصاا مجلس النقد والقرلا فب تنظيم وتبطير القطالا المصرفب، أنظر إلى: إقرشالا فاطمة، ا .1995يوليو 

مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطنب حول االسلطاا اددارية المستقلة فب المجال اصقتصادي والمالبا كلية 
 .185، ص 2007ماي  24-23الحقوإ والعلوم اصقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام 

 
 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 11-03 رقم الأمر -2
 

 المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا. 04-10 رقم الأمر من 2مكرر  97مكرر،  97 أنظر المواد -3
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التــب ألزمــا العناصــر المتدخلــة فــب القطــالا المصــرفب بوضــع أجهــزة رقابيــة داخليــة تابعــة 
والتقيد بالأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقـرلا إضـافة إلـى ذلـو أصـدر المجلـس النظـام 

 .المتعلإ بالرقابة الداخلية للبنوو والمسسساا المالية 08-11رقم 

ــة بشــكل أساســب إلــى ضــمان ســلامة النظــام المصــرفب  وتهــدم هــذا القواعــد اصحترازي
 1 والمالب بشكل يمكن  من تفادي الوقولا فب الأزماا المالية والنقدية.

النقـد والقـرلا بوصـف  القـائم والمخـتص بهـذا المهمـة المتعلقـة بتطبيـإ القواعـد  ومجلس
ــة فــب القطــالا المصــرفب يمــارس رقابــة صــارمة وقويــة علــى مجموعــة المسسســاا  اصحترازي

 2 المتدخلة فب القطالا.

 نظام الاحتياطي الإلزامي:-

المركزيـة للتـباير فـب قـدرة هذا التقنية تعد مـن الوسـائل الحدياـة التـب تلجـب إليهـا البنـوو 
ــع، وقـد كــان البنــو المركـزي الأمريكــب أول مــن لجــب  ــإ الودائ ــى مــن  اصئتمـان وخل البنـوو عل

 3 إلى هذا التقنية ومن امة قاما الدول الأخر  بتضمينها فب تشريعاتها مال الجزائر.

 مـارس 4المـسرف فـب  02-04وفب هذا السياإ نجد النظام الصادر عـن المجلـس رقـم 
ـــذي 2004 ـــاطب ادلزامـــب، ج ر، ج ج، عـــ ال ـــى للاحتي  دديحـــدد شـــروط تكـــوين الحـــد الأدن

 .2004، الصادر سنة 27

علـى عـدم إمكانيـة أن تتجـاوز هـذا الأداة معـدل  02-04وقد نـص الأخيـر أي النظـام 
ـــب حـــين حـــددا نســـبة  15% ـــر قصـــد مواجهـــة  %8ف ـــة فـــب الجزائ بالنســـبة للبنـــوو العامل

 المخاطر.

                                                                 

 
والمسسساا المالية، ج ر، ج  تعلإ بالرقابة الداخلية للبنووالم، 2011نوفمبر  28مسرف فب ال 08-11نظام رقم  -1

 .2012غشا  29الصادرة فب ، 47دد ج، ع
 

 .185سابإ، ص المرجع المحمودي سميرة،  -2
 

للرقابة المصرفية أدا دورا مهما لتنسيإ أنظمة الرقابة والقواعد اصحترازية على البنوو، ووضعا  بازللجنة  -3
 توصياا اتخذا كمعايير دولية للرقابة المصرفية.
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 بمسؤ الحسابات ونشرها: إلتزام البنوؤ-ج

تطبيقا لأحكـام قـانون النقـد والقـرلا وفـب إطـار ممارسـت  لصـلاحيات  التنظيميـة تـدخل 
 بإصدارا نظامين: 1مجلس النقد والقرلا لتنظيم مسبلة القواعد المحاسبة

ــم  - ــوفمبر يتضــمن مخطــط الحســاباا المصــرفية  17فــب  مــسرف 082-92نظــام رق ن
 والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوو والمسسساا المالية.

ــــوو  093-92ونجـــد كــــذلو النظــــام رقـــم  - ــــزم البن ــا أل ــ ــــة مســــو الحســـاباا، كم كيفي
ــا لمــا  ــة وهــذا تطبيق ــدة قانوني ــة بنشــر الحســاباا الســنوية فــب جري والمسسســاا المالي

 .11-03من الأمر رقم  2قرة ف 103جاو فب المادة 

ــالأوراإ وهــذا يظهــر  014-97إضــافة إلــى النظــام رقــم  ــاا الخاصــة ب المتعلــإ بالعملي
 السلطة التنظيمية للمجلس بالحرص على تنظيم التفاصيل الدقيقة فب القطالا المصرفب.

 ثانيا/ تنظيم حركة راوس الأموال وسوق الصرف:

فــب هــذا المجــال رغــم حساســيت  إذ  وفــب هــذا الصــدد نلاحــظ تــدخل الكبيــر للمجلــس
فقرة اما على تنظـيم القـانونب للصـرم وتنظـيم ســــــوإ الصـرم الأمـر رقـم  62نصا المادة 

03-11. 

ويتـدخل المجلـس لتحديـد شـروط حركـة رسوس الأمـوال كـون هـذا العمليـة فـب تنشـيطها 
ـــب ال ـــدمين ف ـــرخيص للمق ـــإ ت ـــتم عـــن طري ـــب ت ـــب والت ـــر تنشـــيط للاســـتامار الأجنب ـــر يعتب جزائ

                                                                 

 
 .169سابإ، ص المرجع المحمودي سميرة،  -1
 

تضمن مخطط الحساباا المصرفية والقواعد المحاسبية الم، 1992نوفمبر 17مسرف فب ال 08-92نظام رقم  -2
 .1993فيفري  28فب  ة، الصادر 13 ددالمطبقة على البنوو والمسسساا المالية، ج ر، ج ج، ع

 
ية للبنوو والمسسساا تعلإ بإعداد الحساباا الفردية السنو الم، 1992نوفمبر  17مسرف فب ال 09-92 رقم نظام -3

 .1993مارس  07 ة فب، الصادر 15 ددالمالية ونشرها، ج ر، ج ج، ع
 

تضمن قيد العملياا الخاصة بالأوراإ المالية، ج ر، ج ج، الم، 1997جانفب  7مسرف فب ال 01-97نظام رقم  -4
 .1997أكتوبر  15فب  ة، الصادر 68 ددع
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ـــة  ـــة لنشــاطاتهم المتعلق ـــل نشــاطاا مكمل بتحويــل رسوس الأمـــوال إلــى الخـــارج لضــمان تموي
 1 بإنتاج السلع والخدماا فب الجزائر.

بخصوص سـوإ الصـرم أصـدر المجلـس نظـام يـنظم عمليـاا الصـرم عبـر شـبكاا 
ــم  ــة مــع  المتعلـإ 012-07العمـلاا وهــو النظـام رق ــى المعـاملاا الجاري بالقواعــد المطبقـة عل

 الخارج والحساباا بالعملة الصعبة.

، المتعلــإ 2020مـارس  15المــسرف فـب  04-20وأصـدر المجلـس مــسخرا النظـام رقـم 
ـــة  3بســوإ الصـــرم ـــبدواا تیطي ـــة الصــعبة وب ـــة بالعمل ـــين المصـــارم وبعمليــاا الخزين مــا ب

ــــم ــــر أحكـــام النظـــام رق ــــو  10الموافـــإ لـــــ  01-17 الصـــرم وألیـــب هـــذا الأخي  2017يولي
والمتعلـإ بسـوإ الصـرم مـا بـين المصـارم وبـبدواا تیطيـة خطـر الصـرم وعليـ  المجلــس 

وسـوإ الصـرم ص سـيما بالنظـام الأخيـر  4قطع شوطا كبيرا فب تنظـيم حركـة رسوس الأمـوال
لقيم أيـن يسـم  للمسـتامرين الأجانـب وكـذا الوسـطاو المعتمـدين بـا 04-20الـذي أصـدرا رقـم 

ــى اعتمــاد مسسســة أو  ــاا الصــرم نقــدا مــع بنــوو غيــر مقيمــة وأيضــا وبالحصــول عل بعملي
ـــام بعمليـــاا الصـــرم بالعملـــة  ـــو الجزائـــر يمكـــن لهـــم القي متعامـــل بالصـــرم مـــن طـــرم بن
الوطنية وبالعملاا الأجنبية القابلـة للتحويـل بحريـة وهـذا يمكـن المسـتامرين خاصـة الأجانـب 

 بذلو استامار ناج  واقتصاد متين.بتوسيع أعمالهم المصرفية و 

                                                                 

 
والاستثناء في مجال الضبط  المبدأالإختصاص التنظيمي بين و ابن رمضان عبد الكريم، و بن مسعود أحمد  -1

، ص 2018، الجزائر، سبتمبر 11دد ع الجلفة، يان عاشور،ز ، جامعة جتماعية، مجلة العلوم القانونية واصالاقتصادي"
208. 

 
بالعملة الصعبة، المتعلإ بالقواعد المطبقة على المعاملاا الجارية مع الخارج والحساباا  01-07نظام رقم  -2

أنظر إلى: بن مسعود أحمد، . 2007ماي  13، الصادرة فب 31 دد، ج ر، ج ج، ع2007فيفري 23فب  المسرف
 .208رمضان عبد الكريم، مرجع سابإ، ص 

 
سوإ الصرم هب السوإ التب تبالا وتشر  فيها العملاا الأجنبية وذلو بتدخل الأعوان اصقتصاديون، بنو  -3

، ينظم سوإ الصرم فب إطار سياسة 11-03 الأمر رقممن  127المسسساا المالية، ...، المادة  الجزائر، البنوو،
 الصرم التب يقررها المجلس.

 
لى الخارج وذلو تحريرا لتجارة الخارجية ومن  استقطاب  -4 حركة رسوس الأموال تعنب إمكانية تحويل العملاا من وا 

نعاش اصقتصاد النظ  أصدرا المجلس مسخرا من  الحرية بالتحويل. 04-20 رقم اماصستاماراا الأجنبية وا 
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 الفر  الثاني:الطبيعة القانونية للأنظمة المجلس ومدى استقلاليتها

ـــب تنظـــيم القطـــالا المصـــرفب خاصـــة فيمـــا  ـــرلا دورا هامـــا ف ـــد والق ـــس النق يلعـــب مجل
ــدخلين فــب القطــالا بــاطلاعهم عليهــا وتطبيقهــا  يخــص إصــدار أنظمــة أيــن يســير عمــل المت

 يبرز دورا ويظهرا فب الواجهة. واصلتزام بها وهذا ما

 أولا/ الطبيعة القانونية للأنظمة التي يصدرها مجلس النقد والقرض:

ــذة بمجــرد  ــة وتصــب  ناف أن مــا يتخــذا المجلــس مــن أنظمــة مصــرفية تعــد قــراراا إداري
 نشرها فب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

ــد ذلـو نــر  أن هـذا الأنظمــة فعـلا ذ جئنـا إلـى تبكي قــراراا إداريـة بحكــم أنهـا تصــدر  وا 
ــة فـب هيئـة ضـبط مسـتقلة وهــب مجلـس النقـد والقـرلا، فهــذا  عـن جهـة إداريـة مختصـة ممال
الأنظمة تشكل قاعدة عامـة ومجـردة وص تختلـم عـن القـانون وهـذا مـا يماـل المعيـار الشـكلب 

 1 أو العضوي فب التمييز.

ــانون ــ  الق ــار أخــذ ب ــز النصــوص التشــريعية  وهــذا المعي الجزائــري كبصــل عــام فــب تميي
 2 عن النصوص التنظيمية.

ــ  للطعــن  ــز العمـل ادداري أو القــرار التنظيمـب عــن العمـل التشــريعب هـو قابليت ومـا يمي
ــو. ــل ذل ــذي ص يقب ــ  عــن طريــإ دعــو  تجــاوز الســلطة عكــس العمــل التشــريعب ال لــذلو  3 في

ــر  قــراراا إداريــة ولتوضــي  الصــورة نبخــذ ماــال: فیــن الأنظمــة التــب يصــدرها المجلــس تعتب
ـــم  ــ ـــام رق ـــــإ  03-20النظــ ــــان الودائـــــع 2020مـــــارس  15المواف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام ضمـ ـــإ بنظــ ــ ، المتعل

ـــــرار ادداري: الســــبب، الشــــكل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال أركــــان القـ ــــب هــــذا الما ـــــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المصــــرفية، فهــــل يتوفـ
 وادجراواا، اصختصاص، الیاية، المحل.

                                                                 

 
 .45، ص 1995، دار المطبوعاا الجامعية، القانون الدستوريماجد راغب الحلو،  -1
 

 .129محمودي سميرة، مرجع سابإ، ص  -2
 

 .130المرجع نفس ، ص محمودي سميرة،  -3
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 دائع المصرفية.ضمان الو  ←المحل 

ــذي أصــدرا  ←الشــكل  ــع إصــدارا فنظــام ال شــكل النظــام أي ادجــراواا التــب تتب
 .11-03المجلس يراعب في  ما جاو فب الأمر رقم 

ـــس وهـــو  ←الســبب  ـــى إصـــدار النظــام مـــن طــرم المجل ـــع الــذي أد  إل أي داف
 حماية المودعين ومصالحهم.

ي أصــدرا النظــام هـــو وهــو الهــدم المنشــود ومــن خـــلال النظــام الــذ ←الیايــة 
 إرساو الاقة فب التعاملاا المصرفية وبناو قطالا مصرفب محمب وقوي.

وهـــب الجهـــة المخولـــة حســـب القـــانون بإصـــدار القـــرار وهــــو  ←اصختصـــاص 
 مجلس النقد والقرلا إذ منح  قانون النقد والقرلا هذا الصفة بوصفة الجهة المختصة.

 لمجلس:ثانيا/ مدى استقلالية الأنظمة الصادرة عن ا

نجـد أن هنـاو رقابـة علـى  111-03من الأمر رقـم  65، 64، 63بالرجولا إلى المواد 
ــى الأنظمــة إمــا  ــة عل الأنظمــة التــب يصــدرها مجلــس النقــد والقــرلا وتبنــا هــذا المــواد الرقاب
بتعديلها ةرقابة سياسيةص مـن طـرم وزيـر الماليـة أو بـالطعن فيهـا أمـام مجلـس الدولـة ةرقابـة 

 قضائية إداريةص.

 الرقابة السياسية على أنظمة مجلس النقد والقرض:-1

ــى نــص المــادة  ــالرجولا إل ــم  62ب ــد خــص مجلــس النقــد  11-03مــن الأمــر رق نجــدا ق
والقرلا باستقلالية واسعة فب أداو مهام  وهذا ما تحتاج  هـذا الهيئـة كونهـا السـلطة النقديـة 

 الأولى فب الدولة.

ــة ســلطة التنفيذيــة أو  ــد والقــرلا أحــيط برقاب ــو إص أنهــا مجلــس النق ــالرغم مــن ذل لكــن ب
رقابة سياسية ممالة فب الـوزير الأول، بتعديلـ  الأنظمـة التـب يصـدرها المجلـس حيـا نصـا 

                                                                 

 
 .المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا 11-03 رقم الأمرمن  65، 64، 63أنظر المواد  -1
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علــى أن المحــافظ يبلــغ وزيــر مشــاريع الأنظمــة وتتــالا  11-03مــن الأمــر رقــم  63المــادة 
ــب تعـد 10للـوزير مـدة  ــو يعـود المجلـس فــب ظـرم أيـام لطل أيـام للاجتمــالا  05يلها وبعـد ذل

 مرة أخر  دعادة النظر فب اصقتراحاا التب قدمها وزير المالية حول تعديل النظام.

لكن الأمر الذي يعطب نـولا مـن الأمـل حـول مـد  اسـتقلالية الأنظمـة أو اصختصـاص 
ــرفلا علــى  التعــديل الــذي اقترحــ  التنظيمــب للمجلــس هــو أنــ  يمكــن للمجلــس الموافقــة أو ال

 وزير المالية.

 الرقابة القضائية على أنظمة مجلس النقد والقرض:-2

ــر  ــة ويعتب ــة القضــائية فــب الطعــن فــب قـراراا المجلــس أمــام مجلــس الدول وتتماـل الرقاب
ـــدة  11-03مـــن الأمــر رقــم  65قضــاو إداري إذ تــنص المــادة  بعــد نشـــر النظــام فــب الجري

ــديم  الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة يكـون موضـولا طعــن بادبطـال حيـا يقـوم وزيـر الماليـة بتق
ــ  شــكلا فقــرة  ــر الماليــة  2النظــام أمــام مجلــس الدولــة وطعــن في ــزم وزي مــن نفــس المــادة ويلت

 يوم إبتداوا من تاريخ نشرا حسب نص المادة. 60بالطعن فب النظام فب أجل 

ــــة يخـــتص بمنازعــــاا ســـلطاا الضــــبط، وهـــو مبخــــذ بـــ  المشــــرلا  إذن فمجلـــس الدول
ــى  ــد والقــرلا إل ــى القــراراا الصــادرة عــن مجلــس النق ــة عل الجزائــري حيــا عهــد بمهمــة الرقاب

مـن قـانون النقـد  65مجلس الدولة السلطة القضائية ادداريـة العليـا وذلـو بـدليل نـص المـادة 
 1 والقرلا.

يـوم  60وعلي  فـإن وزيـر الماليـة يطعـن فـب الأنظمـة التـب يصـدرها المجلـس فـب أجـل 
ها فب الجريـدة الرسـمية، وذلـو فـب حالـة عـدم أخـذ مجلـس النقـد والقـرلا بـرأي وزيـر من نشر 
 2 المالية.

ومـن خـلال ذلـو فـإن الأنظمـة الصـادرة عـن المجلـس تتمتـع باسـتقلالية خاصـة إذا مــا 
ـــب كونهـــا  ـــد والقـــرلا يجـــب أن تراق ـــس النق ـــة المســـتقلة ومنهـــا مجل ـــاا ادداري ـــا أن الهيئ رأين
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ــة تسـتعمل الأمـوال العامــة و  هـذا ص يعنـب عــدم اسـتقلالية المجلـس لكــن تـدخل السـلطة التنفيذي
 مكونة فب وزير المالية يمن  انطبالا بان الدولة تسهر دائما الصال  العامة.

ــة وكــذا طلبــا التعــديل أو التیييــر فــب مشــرولا  ــإن رأي وزيــر المالي ــى ذلــو ف إضــافة إل
ــة لـم  ــزم المجلـس بشــبو، وفــب حال ــ  ص يل ــوزير إجــراو تعــديل النظـام المعــرولا علي ــب ال يطل

لزاميت  مباشرة ويصب  قابل للتنفيذ.  1 فإن النظام يكتسب مشروعيت  وا 

 المطل  الثاني:

 اختصاص القرارات الفردية للمجلس النقد والقرض

ـــة تخـــص القطـــالا  ـــب مواضــيع معين ـــة ف ـــراراا فردي ـــس بإصــدار ق حيــا يخـــتص المجل
ـــس  622المصــرفب حـــددتها المـــادة  ـــاط صـــلاحية المجل ـــب هــذا النق ـــى ادا وجـــاو ف مــن اأا إل

ـــرار  ـــة وكــذا صـــلاحية فــب اتخـــاذ ق ـــت  البنــوو والمسسســـاا المالي ـــرار التــرخيص بف باتخــاذ ق
الترخيص بفت  مكاتب تمايـل البنـوو الأجنبيـة وقـرارا يسـحب اصعتمـاد وبـذلو قـرارا بتفـويلا 

ـــإ التنظـــيم الخـــاص بالصـــرم إضـــافة ـــب مجـــال تطبي إلـــى اتخـــاذا القـــراراا  الصـــلاحياا ف
 المتعلقة بتطبيإ الأنظمة التب يسنها.

 الفر  الأول:القرارات التي يتخذها المجلس

مــن  المشــرلا الجزائــري لمجلــس النقــد والقــرلا ســلطة إصــدار قــراراا فرديــة فــب مجــال 
 المتعلـإ بالنقـد والقـرلا ، 11-03مـن الأمـر رقـم  62النشاط المصـرفب طبقـا لـنص المـادة 

 و تتنولا هذا القراراا، فتبخذ شكل ترخيص أو سحب اعتماد.

 أولا/ قراره في منح التراخيص:

                                                                 

 
، المجلة الأكاديمية للبحا "قصور إمكانية الطعن بعدم مشروعية أنظمة مجلس النقد والقرض"محمودي سميرة،  -1

 .131، ص 2018، الجزائر، 2 ددري ، عالقانونب، جامعة البشير ادبراهيمب، برج بوعري
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ـــة، إذ  ـــوو والمسسســـاا المالي ـــرخيص مـــن ادجـــراواا الأساســية لتبســـيس البن يعتبــر الت
ـــة  ـــة وكـــذا فــرولا المسسســـاا المالي ـــى المسسســـاا الجزائريــة والأجنبي يقتصــر هـــذا الأخيــر عل

 1 زائر، وكذا فت  مكاتب تمايل فب الجزائر.والمصرفية المقيمة فب الج

ــد والقــرلا  ــى التـرخيص فــب قـانون النق ــة الحصـول عل  11-03وقـد نظــم المشـرلا كيفي
ــالمواد مــن  ــى  82ب ــد فصــل فيهــا الجهــة المختصــة فــب مــن  التــرخيص أي مجلــس  91إل وق

 النقد والقرلا والشروط الواجب توفرها لمن  هذا الأخير.

علـى أنـ  يجـب أن يـرخص المجلـس بإنشـاو أي  2الأمـر مـن نفـس 82وجاو فب المادة 
ـــة فإنهـــا تمـــن   ـــا أجنبي ن كان ـــى وا  ـــري، حت ـــانون الجزائ ـــة يحكمهـــا الق ـــو وأي مسسســـة مالي بن
ــإ بفــت  مكاتــب تمايــل للبنــوو الأجنبيــة وهــذا يــدل  التــرخيص مــن طــرم المجلــس فيمــا يتعل

 والقرلا. على القيمة وسلطة الكبيرة فب هذا المجال الممنوحة للمجلس النقد

ـــب الجزائـــر بمراعـــاة مبـــدأ  ـــوو الأجنبيـــة ف ـــب وفـــرولا البن ـــراخيص بفـــت  مكات وتمـــن  الت
 3 من نفس الأمر.85المعاملة بالمال المادة 

 شروط منح الترخيص:-1

ـــب  ـــوو والمسسســاا وفــت  مكات ـــرلا التــرخيص بإنشــاو البن ص يمــن  مجلــس النقــد والق
 والفرولا فب الجزائر إص بتوفر شروط معينة.

 الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي:-أ

ــانون النقـد والقــرلا 83نصـا المــادة ــ  تنشــب  4مـن ق ــانونب الـذي بموجب ــى الشـكل الق عل
ـــة إذ ألــزم هـــذا الأخيــرة بــبن تسســـس فــب شـــكل شــركاا مســـاهمة  البنــوو والمسسســاا المالي

 ويمكن أن تكون على شكل تعاضدية حسب نص المادة.
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ــة فإن هــا تخضـع لشــركاا الرئيســية المتواجـدة فــب الخــارج أمـا عــن فــرولا البنـوو الأجنبي
أو فرولا البنوو الوطنيـة علـى مسـتو  التـراب الـوطنب فإنهـا تخضـع لقواعـد ولأنظمـة الداخليـة 

 لشركاا الرئيسية.
ــة بصــفة عامــة فــب شــكل شــركاا  واشــترط المشــرلا تبســيس البنــوو والمسسســاا المالي

ــل  ــرة تما ــل لشــركاا الأمــوال والتــب مسـاهمة ولعــل هــذا راجــع لكــون هــذا الأخي النمــوذج الأما
 1 تناسب المشاريع اصقتصادية الضخمة.

أما الشرط الاـانب نجـدا فـب تـوفر الحـد الأدنـى ويجـب أن يقـدم هـذا الأخيـر نقـدا وذلـو 
 من قانون النقد والقرلا. 88حسب ما نصا علي  المادة 

ـــرو المشــ ـــوو فقــد ت رلا هـــذا الأمـــر أمــا عـــن تحديــد الحـــد الأدنــى لرأســـمال دنشــاو البن
ــد أصــدر المجلــس النظــام  ــذي  032-18للمجلـس حيــا يحــددا بالأنظمــة التــب يصــدرها وق ال

حدد الحد الأدنى لرأسمال إنشاو البنوو والمسسسـاا الماليـة أيـن يجـب أن تملـو البنـوو عنـد 
ــار دينــار ورأســمال يســاوي  20تبسيســها  مليــون دج بالنســبة  500ملاييــر وخمســمائة  6ملي

الية، لكن المجلس وضـع حـد أدنـى مرتفـع خاصـة فـب ظـل مـا تعيشـ  الجزائـر للمسسساا الم
 من ظروم اقتصادية صعبة.

 الشروط المتعلقة بالشخص الطبيعي: - 
 وينقسم إلى المساهمين والمسيرون:

ـــيهم المــادة  ـــوا مـــن  أن 113-03مـــن الأمـــر رقــم  80المســاهمون واشـــترطا ف ص يكون
أصحاب السوابإ فب الجرائم المذكورة فب هذا إعـادة المـادة وهـذا ربمـا راجـع إلـى أن كـل مـن 

 المسيرين والمساهمون ترتبط مهنهم المصرفية بعاملين أساسين هما الاقة واصئتمان.
ـــة  11-03رقــم  مــن الأمـــر 90وتــنص المــادة  أن تضـــم البنــوو والمسسســاا المالي
ـــى  ـــين عل ـــإ هـــذين مســـيرين اان ـــر وكـــذلو يطب ـــب الجزائ ـــيم ف ـــب وضـــعية مق ـــان ف ـــل يكون الأق

 الشرطين على مكاتب وفرولا البنوو الأجنبية فب الجزائر.
                                                                 

 
الحقوإ والعلوم ، مجلة البحوا فب تأسيس البنوؤ والماسسات المالية في الجزائر"جلجل رضا محفوظ، ا -1

 .85، ص 2018، الجزائر، 02السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارا، عدد 
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 إجراءات منح الترخيص:-2
يوج  طلب الترخيص إلى مجلـس النقـد والقـرلا وذلـو حسـب مـا جـاو بـ  قـانون النقـد 

ـــرلا رقـــم  والمتعلـــإ  0062ســـبتمبر  24المـــسرف فـــب  031-06والنظـــام رقـــم  11-03والق
ـــة،  ـــرلا ومسسســة ماليــة أجنبي ـــة وشــروط إقامــة ف بتحديــد شــروط تبســـيس بنــو ومسسســة مالي

منـ  يرفـإ طلـب التـرخيص بمجموعـة مـن  3حيا تنص المادة  022-06وكذلو النظام رقم 
أيـن تقـد قائمـة  11-03مـن الأمـر رقـم  91الواائإ المطلوبة وكذلو مـا نصـا عليـ  المـادة 

ـــم المســيرين بادضـــافة إلــ ـــ  التعليمــة رق ـــب  01-07ى مـــا جــاوا ب ديســـمبر  23المسرخــة ف
ـــانونب،  2007 إضــافة إلــى خمــس ملاحـــإ تتضــمن معلومــاا مـــن المســاهمين، الشــكل الق

ــاري إذا كــان مــن  القيـد فــب الســجل التجــاري، واســم الســجل التجـاري بالنســبة للشــخص اصعتب
 3 بين المساهمين وعدة أمور أخر .
ــدم الطلـب للمجلـ ــذي بـدورا يـدرس الملــم ويكـون قــرارا يعـد ذلـو يق ــد والقـرلا وال س النق

 إما يرفلا أو قبول طلب الترخيص.
من قانون النقد والقرلا فب حالة قبـول الملـم يمـن   92حسب ما نصا علي  المادة 

الترخيص بإنشاو بنو أو مسسسة مالية أو فرلا بنو ويبقـى ادجـراو الاـانب والمتماـل فـب مـن  
 4 اط المصرفب.اصعتماد للممارسة النش

 ثانيا/ قراره بسح  الاعتماد:
 88عند الحصول على التـرخيص وذلـو بتـوفر الشـروط المنصـوص عليهـا فـب المـادة 

يــتم مــن  اصعتمــاد مــن طــرم المحــافظ حيــا يتخــذ هــذا القــرار منفــردا وينشــر مقــرر مــن  
 .11-03من الأمر رقم  92اصعتماد فب الجريدة الرسمية، وذلو حسب نص المادة 

                                                                 

 
أكتوبر  4، الصادرة فب 62دد، ج ر، ج ج، عتضمن إعتماد بنوالم ،2006سبتمبر  7سرف فب الم 03-06نظام  -1

2006. 
 

المتضمن تحديد شروط تبسيس بنو أو مسسسة مالية وشرط إقامة  ،2006سبتمبر  24 سرف فبالم 02-06نظام  -2
 .2006ديسمبر  22الصادرة فب ، 77ددمسسسة مالية أجنبية، ج ر، ج ج، ع وأفرلا بنو 

 
 .88جلجل رضا محفوظ، مرجع سابإ، ص  -3
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ــى مــا جــاو فــب لـ ــا، بنـاوا عل ــإن مــن  اصعتمــاد ص يـتم عــن طريــإ المجلــس مطلق ذلو ف
ــانون رقــم  لكــن قــرار ســحب اصعتمــاد يكــون مــن طــرم المجلــس حيــا نصــا  11-03الق

ـــو صـــلاحية ســـحب اصعتمـــاد مـــن البنـــوو  95المـــادة  ـــرلا يمل ـــس النقـــد والق ـــى أن مجل عل
 والمسسساا المالية.

ـــري نــص صـــراحة  ـــرارا يمـــن  إذن فالمشــرلا الجزائ اعلــى أن المحـــافظ هــو مـــن يمــن  ق
ــر وكــذا  ــى أن المجلــس هـو مــن اتخــذا فالمحـافظ يتــرأس مجلــس إدارة بنـو الجزائ اصعتمـاد عل
ــ  فــإن هــذا الصــلاحية ص تتعــد  المحــافظ فهــو وحــدا حســب  ــة المصــرفية وعلي يتــرأس اللجن

 من يقرر من  اصعتماد. 92نص المادة 
وكماال عـن عمـل المجلـس فـب تنظـيم البنـوو ومـن  التـراخيص قـرارا بسـحب اصعتمـاد 

ـــاريخ  ـــى بنـــو  2005ديســـمبر  28بت القاضـــب بســـحب اصعتمـــاد مـــن البنكـــين الخاصـــين من
ــى تحقيــإ  ــدرتهم عل ــد والقــرلا فــب عــدم ق ــان مجلــس النق وأركــو بنــو بطلــب منهمــا حســب بي

 1 الحد الأدنى لرأس المال الخاص بالبنوو.
 روط سح  الاعتماد:ش-1

ــــاد مـــن البنـــوو والمسسســــاا الماليـــة وكــــذا  95ذكـــرا المـــادة  شــــروط ســـحب اصعتم
ــد والقــرلا  ــر ويســحب اصعتمــاد مــن طــرم مجلــس النق ــة فــب الجزائ المكاتــب والفــرولا الأجنبي

 وذكرا المادة:
 بناوا على طلب من البناو أو المسسسة المالية. -

 أو يسحب فب الاا حاصا تلقائيا:

 لم تصب  الشروط التب يخضع لها اصعتماد متوفرة.إن  -

 ص أشهر.6إذا توقم النشاط موضولا اصعتماد لمدة ستة ة -

ــوفر الشــروط التــب جــاوا بهــا المــادة  ــى ت ــم  88إذن إضــافة إل  11-03مــن الأمــر رق
وجب على البنوو استیلال اصعتماد وذلـو بمباشـرة نشـاطها المصـرفب خـلال الفتـرة المحـددة 

                                                                 
إمكانياا رفع كفاوة أداو الجهاز المصرفب فب الجزائر فب ظل التیيراا اصقتصادية والمصرفية بعلب حسنب مبارو،  -1

، 2012مذكرة لنيل شهادة الماجستير فب علوم التسيير، كلية العلوم اصقتصادية والتسيير، جامعة منتوري،  المعاصرة،
 .85ص 
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ـ ـــد مباشــ ن تقطعـــا وعن ـــى وا  ـــة اســـتمراريت  حت ـــزم البنـــوو والمسسســـاا المالي رت  يجـــب أن تلت
 أشهر. 6فتراا ممارست  أي دون استقرار لكن شرط المشرلا أن ص يتجاوز 

ــوافر  ـــ امنــى بنــوا و اأركــو بنــوا بعــدما أصــبحتا ص تت وقـام مجلــس بســحب اصعتمــاد لـ
ـــ اب ــى شــروط مــن  اصعتمــاد وهــو نفــس الشــبو بالنســبة لـ ــانا والــذي صــدر قــرار عل نــو الري

ـــ  بتـــاريخ  ـــس فـــب علي ـــرام الحـــد الأدنـــى 2006مـــارس  19المجل ـــو بســـحب عـــدم احت ، وذل
 للرأسمال.

 طبيعة قرارات مجلس النقد والقرض ومدى استقلاليتها:-2

 لقرار الترخيص:بالنسبة  /أولا

ــع قـرار إنفـرادي  11-03إن القـرار بـالترخيص بنـاوا علـى مـا جــاو فـب الأمـر رقـم  يتمت
ــو بمراجعـة الشـروط التــب نصـا عليهــا المـادة  أمــا  88المجلـس وحـدا بصــلاحية اتخـاذا وذل

ــى  ــا عل ــى تــرخيص وهن ــيمكن أن يــرفلا المجلــس طلـب الحصــول عل عـن مــد  اســتقلاليت  ف
أشـهر مـن تبليـغ، قـرار الـرفلا لكـب يـتمكن مـن تقـديم الطلـب الاـانب  10المعنى انتظار مدة 

ـــس لل ـــرفلاوبعــدها اللجـــوو أمـــام مجل ـــب قــرار ال ـــس 1طعـــن ف ـــب يتخـــذها المجل ـــالقراراا الت ، ف
 إص بعدم قرارين بالرفلا. 11-03من الأمر رقم  852، 84، 82بموجب المواد 

ـــن فــب أجــل  ـــ ـ ـ ـ ـ ــدم الطعـ ـــاريخ نشــر قــرار الــرفلا 60يجــب أن يق ــ ـ ـ ـ ـ ــداوا مــن تـ  3يــوم ابت
ــة رفضــ  شــكلا وص يمكــن تقــديم الطعــن فــب هــذا ــانونب، تحــا طائل القــرار إص مــن طــرم  الق

 المستهدفين من القرار.

 قرار سح  الاعتماد:  ثانيا/

 95فإن  يتمتع باستقلالية كون أن هذا الأخير يتخـذ وفـإ شـروط معينـة ذكرتهـا المـادة 
ـــب القطـــالا  ـــ  ف ـــين مكانت ـــس صــلاحية تب وقــد منحـــا المشـــرلا مـــن خــلال هـــذا المـــادة المجل

                                                                 

 
 .188إقرشالا فاطمة، مرجع سابإ، ص  -1
 علإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا.، المت11-03من الأمر رقم  85، 84، 82أنظر المواد  - 2

 .188ابإ صإقرشالا فاطمة، مرجع س -3 
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المجلــس ومنحــ  القــوة فاتخــاذ قــرار ســحب اصقتصــادي إذ أنــ  بتحديــد الشــروط يســر عمــل 
اصعتماد من البنـوو والمسسسـاا الماليـة والمكاتـب والفـرولا الأجنبيـة، فـإذا لـم تتـوفر الشـروط 

يسـحب  11-03مـن الأمـر رقـم  95أو مـا ورد فـب المـادة  80المنصوص عليها فب المادة 
ــــب هــــذا القــــرار أمــــام مجلــــ ــــس اصعتمــــاد وص يمكــــن للمعنيــــين الطعــــن ف س الدولــــة أو المجل

 اصعترالا علي  عكس قرار الترخيص.
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 يالفصل الثان

 اللجنـــة المصرفـيـــة

La commission bancaire 

 

ــم إنشــاو  ــانون ر لقـد ت ــد و  10-90قـم اللجنـة المصــرفية بمقتضــى الق ــإ بالنق القــرلا المتعل
ــدوا مــن القــانون التوجيــ  بعــد جملــة مــن ادصــلاحاا اصقتصــادية التــب  عرفتهــا الجزائــر ابت

، كهيئـة إداريـة مسـتقلة فـب المجـال المصـرفب تقـوم بمراقبـة 1للمسسساا العمومية اصقتصـادية
مـد  احتـرام البنـوو والمسسسـاا الماليـة للأحكـام التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة عليهـا، وكــذا 

هـذا إلـى جانـب الهيئـاا الأخـر  التـب . 3تعاقبها على كل مخالفةو  ،2قواعد حسن سير المهنة
ـــوازن  ـــ ، بیيــة خلــإ قطــالا مصــرفب قــوي ومت تعمــل فــب هــذا القطــالا بضــبط  والرقابــة علي

 .4خاصة وأن  قطالا ذو صلة مباشرة مع اقتصاد الدولة

وباعتبـار اللجنـة المصـرفية هيئـة ضـابطة فـب القطـالا المصـرفب فـإن هـذا الأخيـرة تعتبـر 
صلاحياا الرقابة التبديـب التـب أوكلـا إليهـا هـذا مـا يحـتم عصب الضبط فب الميدان نظرا ل

ــ  فــب هــذا المجــال ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــرة وال ــى مركــز هــذا الأخي ــاو الضــوو عل لهــذا . 5علينـا إلق
ـــة المصــرفية  ـــة و  المبحــث الأول()ســنتطرإ إلــى ادطــار التنظيمــب للجن الصــلاحياا المخول

 .المبحث الثاني()للجنة المصرفية 

                                                                 

 
الماســتر فــب مــذكرة لنيــل شــهادة   دور اللجنــة المصــرفية فــب الرقابــة علـى البنــووكريشــان ليديــة وبـن الحــاج زاهيــة،  -1

 .  4، ص 2015، كلية الحقوإ والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، الحقوإ

 
،  الماجستير فب الحقوإمذكرة لنيل شهادة    دور اللجنة المصرفية فب ضبط النشاط المصرفبعجرود وفاو،   -2

 .6، ص 2009كلية الحقوإ، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 

، مذكرة نيل شهادة الماستر فب الحقوإ، كلية الحقوإ و العلوم النظام القانونب للجنة المصرفيةحمزة دحمان،  -3
 .4، ص2016السياسية، جامعة محمد بوضيام، مسيلة، 

 
 .4ن الحاج زاهية، المرجع السابإ، صكريشان ليدية وب  -4
 

 .6صالمرجع السابإ، ، حمزة دحمان  -5
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 المبحث الأول :

 الإطار التنظيمي للجنة المصرفية

ـــوم تعتبــر اللجنــة المصـــرفية  ـــة، فهــب تق جهــاز إداري مــن الأجهـــزة ادداريــة التابعــة للدول
 .1كذا طريقة سيرهاو يبين تشكيلتها  على نظام قانونب محدد

ــة إلــى مفهــوم ا ــة هــذا الجهــاز عــن قــرب ص بــد مــن التطــرإ بداي للجنــة المصــرفية ولمعرف
 .المطل  الثاني()النظام القانونب للجنة المصرفية و  المطل  الأول()

 المطل  الأول:

 مفهوم اللجنة المصرفية.

ــــى تعريـــم  نـــة المصــــرفية ص بـــد مــــن التطـــرإلمعرفـــة مفهــــوم اللج ــــة المصــــرفيةإل        اللجن
 .الفر  الثاني()الطبيعة القانونية للجنة المصرفية و  الفر  الأول()

 الأول:تعريف اللجنة المصرفية. الفر 

ــــة المصــــرفية  ــــة التقنيـــة للمسسســــاا المصــــرفية باللجن ــــري اللجن اســـتحدا المشــــرلا الجزائ
ـــم بموجــب الأمــر ـــ  2مسسســـاا القــرلاالــذي يــنظم  47-71 رق ـــا تتمتــع بموجب ، حيــا كان

 بدور استشاري وتخضع لسلطة وزير المالية.

ــة بالقــانون رقــم و  ــد تــم إلیــاو هــذا اللجنــة التقني  ، لأنهــا ص تملــو الصــلاحياا123-86ق
ـــة المصـــرفية ـــع بهـــا اللجن ـــ، إنمـــا انحصـــر التــب تتمت ـــب العمـــل اصستشـــاري ص أكا ، ردورهـــا ف

                                                                 

 
مذكرة لنيل شهادة الماستر فب    السلطاا اددارية المستقلة فب المجال المصرفب فب الجزائرمسعود وقواإ،  -1

 .45، ص 2015القانون، كلية الحقوإ والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 
، 55عدد  ج.ج.ر جتضمن تنظيم مسسساا القرلا، الم، 1971جوان  30مسرف فب ال، 47-71أمر رقم  -2

 .1971جويلية  5الصادرة فب 
 

 .6عجرود وفاو، المرجع السابإ، ص -3
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ــاا المصــرفية ا ــة علـى العملي ــة الرقاب ــد و 1ليعوضـها ا بلجن ــم ، وبصــدور قـانون النق القــرلا رق
الأمـر رقـم  وهـب التسـمية التـب حـافظ عليهـا ،المصـرفية اأصبحا تسمى ا باللجنة  90-10
 ،والقرلا إ بالنقدلالمعدل والمتمم المتع 03-11

ــالمعــدل والمـتمم المتع 11-03وهـو مـا جــاو بـ  أيضــا الأمـر رقـم  إذ  ،والقــرلا إ بالنقـدل
الماليـة  تم النص عليها فـب الكتـاب السـادس منـ   تحـا عنـوان ا مراقبـة البنـوو والمسسسـاا

 .2الباب الاالا من بين تشكيلتها والصلاحياا المنوطة بها فب و ، ا

ــائزة لعـرام علـى أنهـاعرفتهـكمـا  ــة تراقـب عمـل البنـوو و المسسســاا : ا ا الأسـتاذة ف لجن
ــة  ــابع مـد  تطبيقهــا للقـوانين والأنظمــة الخاضــعة لهـا، وتعاقبهــا عـن كــل مخالف الماليـة، و تت

ة دعـادة وتدعو اللجنة المصرفية فب حالة المـلاوة الماليـة المتعاـرة صتخـاذ ادجـراواا اللازمـ
ــة التصــحي ، كمــا يمكنهــا فــرلا عقوبــة  ــين مــدير مسقــا بیي ص تقــوم بتعي ــوازن المــالب، وا  الت
ـــة  ـــإ مراقب ـــة عــن  طري ـــإ الرقاب ـــة المصــرفية بتحقي ـــوم اللجن ـــة الدولــة وتق ماليــة لصـــال  خزين

 3الواائإ والمستنداا أو التنقل إلى عين المكان والرقابة.ا

 نة المصرفيةالفر  الثاني :الطبيعة القانونية للج

، و نلاحـظ الطبيعـة القانونيـة للجنـة المصـرفية فب أحكامـ  11-03 رقم لم يحدد القانون
ــو مــن خــلال نــص المــادة  ــم  1\105ذل مــن القــانون  143و المــادة  11-03مــن الأمــر رق

ــردد المشـرلا ا لجنـةا إذ اكتفـى بحشــر كلمـة  10-90رقـم  ، ليبقـى الأمــر و التــب تـدل علـى ت
 هذا المجال الذين انقسموا إلى الاا اتجاهاا: متروكا للفقهاو فب

 ة:الطابع الازدواجي لجنة المصرفي/أولا

                                                                 

 
 .6كريشان ليدية و بن الحاج زاهية، المرجع السابإ، ص -1
 

 .، السابإ ذكراالمتعلإ بالنقد والقرلا 10-90قانون رقم  -2

 
مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة مع إشارة إلى الأزمة فائزة لعرام،  -3

 .162-161، ص ص 2013، الدار الجامعية الجديدة، الجزائر، 2008الاقتصادية العالمية لسنة 
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ـــة  11-03مــن الأمــر رقــم  21\107فرقــا المــادة  بــين قــراراا اللجنــة المصــرفية القابل
ــة ومــن جهــة  ــالب فهــب مــن جهــة هيئــة قضــائية إداري ــر قابلــة لــذلو، وبالت للطعــن وبــين الیي
ـــاب، كتعيــين مـــدير  ـــو عــن طريــإ ممارســـتها لســلطة العق ـــة مســتقلة، وذل أخــر  ســلطة إداري

 القــرارااداا. وهــذا مسقــا، مصــفب، المنــع مــن ممارســة بعــلا العمليــاا، ســحب اصعتمــا
ــة المصــرفية موضــولا طعــن أمــام مجلــس الدتكــون  ــة يمكــن تكييــم اللجن ــة، فــب هــذا الحال ول

 1على أنها سلطة قضائية إدارية.

ــة المصــرفية تكــو  ــة من تعتبـر اللجن ــدما ســلطة إداري ــة وتوقــع ســتقلة عن تتخــذ قــراراا تبديبي
ـــو ، جـــزاواا ـــدما تنطـــإ بجـــزاو ت ـــة عن ـــدما تعـــ بديببمحكمـــة إداري  ديرأو مـــين مصـــم أو عن
ــ حســب مــا ذهــب  ، هــذامسقــا والــذي اســتخرج معــايير تضــفب  الأســتاذ ا ديــب ســعيد ا إلي

 عليها الطابع ادداري و القضائب:

ــة مــن تلـو التــب تجــري  - ــة المصـرفية قريب بمـا أن ادجــراواا المتبعـة أمــام اللجن
 ة.فب المحاكم خاصة فب إجراو المواجهة يجعل منها هيئة قضائي

ــاة دليــــل علــــى الطبــــع  - ــــب تشــــكيلتها علــــى قضــ ــــواو اللجنــــة المصــــرفية ف احت
 القضائب.

ــذ - ــر إلزامــب للقــراراا القضــائية التســبيب ال ــو ي يعتب ــى ذل ــنص عل ــم ال فــب إذا ت
حين أن  ليس كذلو إذا تعلإ الأمر بقرار تنفيـذي إص إذا تـم الـنص علـى ذلـو صـراحة، وهـذا 

 2 ما يكرس الطابع اصزدواجب.

 جنة المصرفية سلطة إدارية مستقلة:اللثانيا/

ــــ   إصا الوصـــم ذيصـــفها صـــراحة بهـــلــم  المشــرلاأن  رغــم يســتنت  ذلــو ضــمنيا مـــن أن
ــة  تمـارسعلهـا جت الصــلاحياامـن  مجموعـة خولهــاالنصـوص القانونيـة إذ  مهامهــا بكـل حري

                                                                 

 
 .، السابإ ذكرا المتعلإ بالنقد والقرلا 11-03من الأمر رقم  21\107أنظر المادة  -1
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ـــولا مــن اصســـتقلالية اللازمـــة  1فــب المجـــال المـــالب، هــا ســـلطة إداريــة مســـتقلةكبنو  ومنحهــا ن
من أجل تحقيـإ النجاعـة المرجـوة منهـا فـب لمباشرة مهامها كما منحها سلطاا وفلياا وذلو 

ويـــر  أصـــحاب هـــذا اصتجـــاا أن التكييـــم الســـليم للجنـــة المصـــرفية هـــو  .2المجـــال الرقـــابب
ـــذي يع ـــة المســـتقلة ومـــنهم الأســـتاذ    زوايميـــة رشـــيد    ال ســـلطة إداريـــة تبرهـــا الســـلطة ادداري

 اصختصـــاصمجــال  بإ القــانون فــبيــعلــى تطالحفــاظ  هــو يــر  أن الهــدم منهــاو مســتقلة 
 3.المحدد لها

القائـل بإضـفاو الطـابع القضـائب عليهـا علـى زوايمية رشـيد    الـرأي     و قد انتقد الأستاذ
 النحو التالب:

ــى الطــابع القضــائب،  - ــإجراواا المواجهــة كــدليل عل ــإ ب يــر  أن قبــل فيمــا يتعل
 هذا القاعدة نتجا على النظام الداخلب الذي تصدرا اللجنة ولم تنت  عن نص تشريعب.

أمـا بالنسـبة لمسـبلة حضـور قاضـيين ضـمن تشـكيلة اللجنـة المصـرفية يضـفب  -
أمــر غيــر قطعــب، فــبعلا الســلطاا تظــم قضــاة دون أن تعتبــر  القضــائب عليهــا الطــابع

 ة.هيئة قضائية مال لجنة تنظيم البورص

   والأمـر رقـم  10-90قـانون رقـم اليخص التسبيب، النصوص التشـريعية ةفيما  -
ـــب ذلــو نظامهـــا ص 03-11 نمـــا اعتمــدا ف ـــة لقراراتهــا وا  لــم تشـــر إلــى مســـبلة تســبيب اللجن

 .4الداخلب، وهب ملزمة بذلو لأن القراراا الفردية تمس بحقوإ الأفراد

                                                                 

 
اللجنة المصرفية ودورها يف الرقابة على التعاملات المالية يف ظل القانون ا نسيیة فيصل ومستاري عادل،  -1

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 03، مجلـة البـاحا للـدراساا الأكاديمية، عدد"11-03 المتعلق بالنقد والقرض
 .196-195ص ص ،2018

 
، مذكرة لنيل درجة الماجستير فب السلطاا اددارية المستقلة الفاصلة فب المواد اصقتصادية و الماليةحدري سمير،  -2
 .23، ص2006، كلية الحقوإ و العلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، لحقوإا

3 -Rachid Zouaimia, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, Éditions Houma, Alger, 2005, p.14. 
4 - Rachid Zouaimia, Les garanties du procès équitable devant les autorités 

administratives indépendantes, , RARJ, Université de Bejaia, volume 07, n° 01, 2013, 
pp.5, 16 et 20. 
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مجلـس الدولـة فـب قـرارا الصـادر سـنة  ونشير هنا إلى أن أصحاب هذا اصتجاا أيدوا رأي
ــــة المصـــرفية ســــلطة إداريـــة مســـتقلة مســــتبعدين بـــذلو الطبيعــــة  2000 والـــذي اعتبـــر اللجن

 1اصزدواجية لها.

 ثالثا : موقف مجلس الدولة.

ــون بنــو  ــة قضــية يوني ــر اعتبـر مجلــس الدول ــاريخ و بنــو الجزائ  08فــب قــرارا الصــادر بت
نمـــا ســـلطة إداريـــة مســـتقلة أن اللجنـــة المصـــرفية ص  2000مـــاي  تعتبـــر جهـــاز قضـــائب وا 

معتمــدا علــى معــايير تتعلــإ بــالنزالا، كیيــاب النــزالا وغيــاب قواعــد ادجــراو القضــائب وعلــى 
 2طبيعة الطعن فب قراراا اللجنة المصرفية.

 وقد كان قرار المجلس مسببا كما يلب :

ح قبـل مناقشــة حيـث انـه مـن الثابــت أن القـرار المطعـون فيـه ذكــر أن رئيسـها صـر  ''
 الموضو  أنها تشكل جهة قضائية مختصة.

تشـكل الأطراف في حـين أن اللجنـة المصـرفية ن ل بيتفص ائيةالقض الجهات حيث أن
 هيئة رقابية عقابية.

تحـدد عـن  القضـائيةالمطبقـة أمـام الجهـات  الإجـراءاتن إمن جهة أخرى فـحيث أنه 
ــة المصــلالمطبقــة أمــام ال الإجــراءات فــي حــين أن أ لبيــةالقــانون ريــق ط ــم رفيجن ة قــد ت
 طريق نظام داخلي.ها عن ديدتح

                                                                 

 
، كلية القانونمذكرة لنيل شهادة الماجستير فب   السلطاا اددارية المستقلة فب المجال المصرفبأعراب أحمد،  -1

 .94، ص2007الحقوإ و العلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
 

 .10حمزة دحمان، المرجع السابإ، ص -2



 فصل الثاني                                                         اللجنة المصرفيةال

36 
 

يجعل تصنيف  بالبطلان ال طعنقرارها يشكضد  الطعن تم اعتبار حيث أنه في الأخير
الفقـه أن اللجنـة عليـه  القـول كمـا اسـتقر ثـم يتعـين ومـنالقـرارات الإداريـة  قرارها ضمن 

 1ية تشكل هيئة إدارية مستقلة.''المصرف

ضـد محـافظ البنـو فلجيريـان إينترناسـيونال بنـو و فب قرار صدر ل  بمناسبة قضية بين 
ــة المصـرفية.  المركـزي ومــن معـــ  ــى الطـابع ادداري للجن ا جــاو فــب هـذا القــرار مــو  أكــد عل

 يلب :

جنـة المصـرفية عمــلا المتخـذ بمبـادرة مـن الل القــرارومـن جهـة أخـرى فـان هـذا حيـث ''
نمـا تـأديبي ذا طـابع  يراتدبر لا يشكل من القانون المذكو 02فقرة  155 بالمادة تـدبيرا وا 

ــع ــا لا يخضــ ــراءات إداريــ ــوص ع للإجــ ــي المنصــ ــا فــ ــادة ليهــ ــ 156المــ ــا و مــ ــن ا يليهــ  مــ
 2'' .القانون

ـــى الــرغم مــن فصــل مجلــس الدولـــة فــب الموضــولا إص أنــ  تعــرلا إلــى العديــد مــن و  عل
 اصنتقاداا نذكر منها :

 العقوباا التبديبية من اختصاص القضاو. اعتبار -

فية تكـــون طبقـــا لنظامهـــا الـــداخلب ادجـــراواا المتبعـــة أمـــام اللجنـــة المصـــر  - 
ـــانونو  ـــا  لق ـــيس طبق ـــاد   ل ـــرم مب ـــب مضـــمون  يحت ـــة، إص أن النظـــام ف ادجـــراواا المدني

 .ادجراو المدنب كحإ ادطلالا على الملم وحإ الدفالا 

ة غائبـــة معيـــار نســـبب ذلـــو أن العلاقـــة بـــين اعتبـــار المجلـــس بـــبن المنازعـــ -
ــيمكن القــول  ن أخـذنا بهــذا المعيـار ف ــرار القضـائب ليســا مطلقـة، حتــى وا  المنازعـة و الق

 بوجود منازعة ةالمودعين من جهة والبنو المرتكب للمخالفة من جهة أخر ص.
                                                                 

 
فب النزالا القائم بين يونين بنو ضد محافظ بنو  ،2000ماي  08الصادر بتاريخ  2138قرار مجلس الدولة رقم  -1

 .2005، 06الجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد 
 

شركة فلجريان فب النزالا القائم بين  ،2003مارس  01الصادر بتاريخ  12101قرار مجلس الدولة رقم  -2
 . 2005، 06ضد محافظ بنو الجزائر المركزي ومن مع ، مجلة مجلس الدولة، عدد  أنترناسيونال
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ـــة والـــذي اعتبـــرا المجلـــس طعـــون  - بالنســـبة لطبيعـــة الطعـــن فـــب قـــراراا اللجن
المتعلـإ  10-90مـن القـانون رقـم  146، أمر غير منصوص عليـ  فـب المـادة بادلیاو

 المتعلإ بالنقد والقرلا. 11-03من الأمر رقم  107بالنقد والقرلا، والمادة 

ــة بخصــوص هـذا الموضــولا، صســيما فــ   ــاداا التــب وجهــا إلـى مجلــس الدول رغـم اصنتق
ــة هــب طعــون بادلیــاو، ــار طبيعــة الطعــن فــب قــراراا اللجن إص أنــ  القــول الــراج  أنهــا  اعتب

 1ة.سلطة إدارية مستقل

 :المطل  الثاني

 النظام القانوني للجنة المصرفية.

ــ ــاب الســادس مــن الأم ــة المصــرفية فــب الكت ــى اللجن ــد نــص المشــرلا الجزائــري عل  رقــم   رلق
ــإ بالنقــد و 03-11 ــة البنــوو والمسسســاا الماليــة ، المتعل ــذي يحمــل عنــوان مراقب القــرلا وال

ــة ص البـاب الخـامس منـ . ولمعرفـة هــذا الجهـاز عـن قـرب  وخصـص لهـا بـد مـن التطـرإ بداي
 .الفر  الثاني()بيان نظام عمل اللجنة المصرفية ام ت، (الفر  الأول)إلى تشكيلت  

 الفر  الأول:تشكيلة اللجنة المصرفية.

إلـى جانــب كـبي جهـاز داخـل الدولـة فـإن اللجنـة المصـرفية تتشـكل مـن العنصـر البشـري 
 هياكل إدارية سنحاول استعراضها و تبيان مختلم خصائصها فب القانون الجزائري.

 :التركيبة البشرية/أولا

ــى  ــة المصـرفية عــدة تیييـراا شــهدتها التعـديلاا التــب طـرأا عل لقـد عرفــا تشـكيلة اللجن
 قانون النقد والقرلا. نوجزها فب ما  يبتب:

 بالنقد والقرض:المتعلق 10-90في ظل أحكام القانون رقم  -1

 من : 10-90تتشكل اللجنة المصرفية حسب قانون النقد و القرلا السابإ 
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ــ  كــرئيس، ومــن  - ــذي يحــل محل ــر أو مــن نائــب المحــافظ ال محــافظ بنــو الجزائ
 أربعة أعضاو كالآتب:

ــرئيس الأول لهــذا المحكمــة ق - ــدبان مــن المحكمــة العليـا، يقترحهمــا ال اضـيين ينت
 الأعلى للقضاو، بعد استطلالا رأي المجلس

ــــة  - ــــب الشـــسون المصــــرفية والمالي ــا ف ــ ــــا نظـــرا لكفاوتهم ــــتم اختيارهم عضـــوين ي
 1وخاصة المحاسبية، يقترحهما الوزير المكلم بالمالية.

 القرض:المتعلق بالنقد و  11-03ام الأمر رقم في ظل أحك -2

و تتكـون  ،المتعلـإ بالنقـد و القـرلا 11-03 رقـم الأمـر نص عليها المشرلا الجزائـري فـب
 اللجنة المصرفية من:

 المحافظ رئيسا، -

ص أعضاو يختارون بحكم كفـاوتهم فـب المجـال المصـرفب و المـالب 03الاا ة -
 و المحاسبية،

ــــرئيس الأول لهــــذا 02قاضـــيانة - ــا ال ــ ــــا يختارهم ــــدبان مــــن المحكمــــة العلي ص ينت
 2المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاو.

ــا علـى  ــة المصـرفية ضـمن الأمــر رقـم مـا يلاحـظ هن ، هـو اســتبعاد 11-03تشـكيلة اللجن
ـــد  ـــب قــانون النق ـــ  الوضــع ف ـــر مــن التشـــكيلة خلافــا لمـــا كــان علي نائــب محـــافظ بنــو الجزائ

الملیى ، حيا كـان يحـل محـل محـافظ البنـو كـرئيس، وهـو مـا يتـرو  10-90والقرلا رقم 
علـى مـن  11-03ر رقـم فراغا فب حالة حدوا شیور فب منصب المحافظ، فلم يـنص الأمـ

 يخلف .

                                                                 

 
 .، المتعلإ بالنقد والقرلا ، السابإ ذكرا10-90من القانون  144أنظر المادة  -1
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ــار ممالــب الســلطة القضــائية داخــل  ــا حــإ اختي ــرئيس الأول للمحكمــة العلي كمــا أصــب  لل
اللجنة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضـاو، علـى خـلام قـانون النقـد والقـرلا السـابإ رقـم   

نما كان بقدم مجرد اقترالا. 90-10  حيا لم يكن ل  حإ اصختيار وا 

 أن  أضام عضوا خبيرا فب المسائل المصرفية و 11-03لأمر رقم فب ا كما نلاحظ

أيـن  10-90المالية والمحاسبب، فبصـب  عـددهم الااـة أعضـاو مقارنـة مـع القـانون رقـم 
كـان عـددهم عضـوين، ونـزلا مــن وزيـر الماليـة حـإ اقتـرالا هــسصو الأعضـاو خلافـا لمـا كــان 

 .10-90معمول ب  فب القانون رقم 

 :القرضالمتعلق بالنقد و  10-04في ظل أحكام الأمر رقم  -3

 ،المحافظ رئيسا -
ــة ة - ــاوتهم فــب المجــال المصــرفب والمــالب 3الاا ــارون بحكــم كف ص  أعضــاو يخت

 والمحاسبب،
ص ينتـــدب الأول مـــن المحكمـــة العليـــا و يختـــارا رئيســـها الأول، و 2قاضـــيينة -

ـــيس ال ـــارا رئ ـــة ويخت ـــس الدول ـــانب مـــن مجل ـــدب الا ـــى ينت ـــس الأعل ـــس بعـــد استشـــارة المجل مجل
 للقضاو.

مماـل عـن مجلـس المحاســبة يختـارا رئـيس هـذا المجلــس مـن بـين المستشــارين  -
 الأولين،

 1ممال عن الوزير المكلم بالمالية. -

هـو  10-04ما يلاحظ بالنسبة لتشـكيلة اللجنـة المصـرفية حسـب مـا جـاو بـ  الأمـر رقـم 
أصب  يماـل السـلطة القضـائية داخـل اللجنـة  شخصـياا التنويع فب المراكز القانونية، حيا 

ــة.ص علـى خــلام  قضـائية ة قاضـيين أحــدهما مـن المحكمــة العليـا، والآخـر مــن مجلـس الدول
ــانون النقــد والقــرلا رقــم  حيــا كــان يــتم انتــداب  11-03الملیــى و الأمــر رقــم  10-90ق
 كليهما من المحكمة العليا،
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المصـرفية بعضـو مـن مجلـس المحاسـبة، وهـو مـا كما قام المشرلا بتـدعيم تشـكيلة اللجنـة 
يجسد أكار تمايل السلطة القضائية، إذ نجـد أن أعضـاو مجلـس المحاسـبة عبـارة عـن قضـاة 

 يمارسون رقابة بعدية على أموال الدولة والجماعاا ادقليمية والمرافإ العمومية،

ـــة ا 1ورسوس الأمـــوال التجاريـــة التابعـــة للدولـــة، لمصـــرفية نظـــرا بمـــا يعـــزز تشـــكيلة اللجن
ــة التــب ينصــب نشــاطها  ــى البنــوو والمسسســاا المالي ــذي تمارســ  عل ــابب ال صختصاصـها الرق
ـــب  ـــس المحاســبة ف ـــرة عضــو مجل علــى الجانــب المـــالب، بمــا يســـم  لهــا باصســـتفادة مــن خب

 المجال المالب.

 وبادضافة لعضو مجلس المحاسبة، نجد أن المشرلا قد زود تشكيلة اللجنة المصرفية

 عن الوزير المكلم بالمالية، ما يدعم تمايل السلطة التنفيذية داخلها.بممال 

ــة المصــرفية  ــد جمــع فــب تشــكيلة اللجن ــانونب ممــالا يلاحــظ أن المشــرلا ق ــين الجانــب الق ب
ـــب خبــراو مــاليين و  الجانــبو فيالقضــاو  ذلــو مـــن أجــل إعطـــاو و  ،محاســـبينالمـــالب ممــالا ف

 2ة.مصداقية لأعمال اللجنة المصرفي

 طريقة تعيين أعضاء اللجنة المصرفية: ثانيا/

ــم  106حسـب نــص المــادة  ــع  11-03مــن الأمــر رق ــإن جمي ــد والقــرلا، ف ــإ بالنق المتعل
 ص سنواا.5أعضاو اللجنة يعينون من قبل رئيس الجمهورية لمدة خمس ة

 :المتعلق بالنقد والقرض 10-90في ظل أحكام قانون النقد والقرض رقم  -1

م القــانون، كــان أعضــاو اللجنــة المصــرفية يعينــون بموجــب مرســو فــب ظــل أحكــام هــذا 
ـــيس الحكومــة ة ـــد اتنفيــذي صـــادر عــن رئ ص، أمـــا بالنســبة للمحـــافظ لتعيــينمـــع إمكانيــة تجدي

                                                                 

 
ج، .ر، ج.تضمن التعديل الدستوري، جالم، 2016مارس  06المسرف فب  01-16من القانون رقم  192المادة  -1

 .2016مارس  07فب  صادرة، ال14عدد 
 

، مذكرة تخرج لنيل صدراسة مقارنةةاصلتزام الرقابب للبنو المركزي الجزائري على البنوو التجارية مرسلب محمد،  -2
القانون الخاص، كلية الحقوإ و العلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد،  الحقوإ، تخصصشهادة الماجستير فب 

 .121، ص2015تلمسان، 
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ــ  فيعينــون وفقــا لهــذا القــانون بموجــب مرســوم رئاســب، ويــتم كــل ســنة وبصــفة تلقائيــة  ونواب
س للترتيـب المنصـوص عليـ  فــب تیييـر رتبـة كـل مـن النائـب والمحـافظ، حسـب ترتيـب معـاك

 1مرسوم التعيين.

 القرض :المتعلق بالنقد و  11-03 رقم في ظل أحكام الأمر -2

ــة بموجـب مرســوم رئاســب  ــة المصـرفية الاماني ــع أعضـاو اللجن ــيس الجمهوريـة جمي يعـين رئ
ــين  ســنواا. مـا 05و لمـدة  ــرئيس الجمهوريـة بالنســبة لتعي ــة الكاملـة ل يلاحــظ هنـا، هــو الهيمن

ــيس الحكومــة يهــيمن  ــن كــان رئ ــد و القــرلا الســابإ، أي الأعضــاو، علــى خــلام قــانون النق
 على صلاحية تعيين جل الأعضاو.

 ثالثا/الأمانة العامة:

 ةالمذكورة سابقا، على أن  تزود اللجن 11-03من الأمر رقم  2\106تنص المادة 

ببمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنـو صـلاحياتها وكيفيـاا تنظيمهـا وعملهـا، بنـاوا علـى 
ــر تتكـون مــنيمــن خـلال نــص المـادة اقتـرالا اللجنـة.   لاحــظ أن اللجنـة المصــرفية فـب الجزائ

ــة العامــة، و هيكــل  ــل فــب الأمان ــم يتما ــولى إرســال دائ ــى الجلســاا  اااصســتدعاوهــو مــن يت إل
 أمين الجلسة المعين -فب حالة غياب  و انتهاو كل جلسة، يرفع الأمين العام   ارإعلى و 

ــيس اللجنـة المصـرفية  ــة، محضــرا يحتـو   -مـن قبـل رئ ي إابـاا حضــور الأشـخاص المعني
ومختلم نقاط المناقشـة والقـراراا المتخـذة، حيـا يسـتطيع مماـل الشـخص الخاضـع للتبديـب 

ـــة العامــة، وفــب الأخيــر يضــمن الأمــين العـــام  تفحــص الملــم التــبديبب علــى مســتو  الأمان
 2بتنفيذ القراراا.

 الفر  الثاني:نظام عمل اللجنة المصرفية
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تعقد اللجنة المصرفية عند ممارستها صـلاحياتها اجتماعـاا إمـا فـب جلسـاا عاديـة، أو 
 فب جلساا غير عادية بناوا على استدعاو من رئيسها.

 انعقاد جلسات اللجنة المصرفية:/أولا

ــة المصـرفية فــب النظـام البنكــب  ــذي تلعبـ  اللجن ــدور الأساسـب ال ــة البالیـة وال نضـرا للأهمي
ــة  ــة، فـإن هــذا العملي ــة التـب تمارســها علـى البنــوو والمسسسـاا المالي مـن خــلال عمليـة الرقاب

 اصجتماعاا هما: وفإ نوعين من تتم

 الجلسات العادية:-1

ــدعو  مــن  ــو ب ــة المصــرفية اجتماعــا مــرة واحــدة علــى الأقــل فــب الشــهر و ذل ــد اللجن تعق
فـب جلسـة عاديـة، ويحـرر عقـب رئـيس اللجنـة أو مـن أربعـة أعضـاو مـن اللجنـة علـى الأقـل 

كــل اجتمــالا محضــر يتضــمن أســماو الحاضــرين وجــدول الأعمــال إضــافة إلــى المناقشــاا 
 1.التب دارا فب اصجتمالا

ــــأن النظـــام الـــداخلب للجنـــة المصـــرفية الصـــادر بموجـــب القوتجـــدر ادشـــارة  ـ ـــــرار رقـ ـ ـ      مـ
ـــرلا.  93-01 ـــد والق ـــذي حــدد جلســـاا اللجنــة المصـــرفية ، التــب أهملهـــا قــانون النق هــو ال

ــى ــة المصــرفية فــب  ويعــاب عل ــداخلب عــدم مشــروعيت ، لعــدم اختصــاص اللجن هــذا النظــام ال
 2وهو غير منشور. الأصل بإعدادا

 الجلسات الإستثنائية:-2

 ذلو بطلب منجتماعاا خارج الجلساا العادية، و يمكن للجنة المصرفية أن تعقد ا

                                                                 

 
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير فب القانون، كلية الحقوإ والعلوم الرقابة على البنوو التجاريةشيخ عبد الحإ،  -1

 .25، ص2010السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
 

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير فب الحقوإ، فرلا الدولة و المسسساا الضبط البنكب فب الجزائرفلياا  أمين زاوي، -2
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ــداول فـب هــذا  ــة أعضـائها للت رئيسـها أو بطلـب مــن الااـة أعضــائها، ويجـب حضـور كاف
 1 الحالة.

 :شروط صحة مداولات اللجنة المصرفية /ثانيا

ـــرلا، نجــد أن المشــرلا الجزائــري لــم يحــدد نصـــابا  بــالرجولا إلــى أحكــام قــانون النقــد والق
معينـا يجـب تـوافرا صنعقـاد جلسـاا اللجنـة المصـرفية، غيـر أنـ  لصـحة هـذا الجلسـاا وجـب 
أن تنهب اللجنة إلى علم البنـو أو المسسسـة الماليـة الوقـائع المنسـوبة إليهـا عـن طريـإ وايقـة 

ــبي وســيلة أخــر    ســالة مضــمنة الوصــول مـع إشــعار باصســتلام،بواســطة ر قضـائية، أو  أو ب
ـــو أو المسسســـة الماليـــة، وتعلمـــ  بإمكانيـــة  -ةهـــاتم  ـــل القـــانونب للبن ـــد...ص ترســـلها للما بري

ــى هــذا الأخيــر أن  ــى الواــائإ التــب تابــا مخالفــاا المعاينــة، وعل ادطــلالا بمقــر اللجنــة عل
أيــام  ابتــداوا مــن تــاريخ ص 8ةصــاا امانيــة يرســل ملاحظاتــ  إلــى رئــيس اللجنــة فــب أجــل أق

استلام ادرسال، وبمجـرد تحديـد تـاريخ انعقـاد الجلسـة يسـتدعب المماـل القـانونب للماـول أمـام 
 اللجنة المصرفية بنفس الأسـلوب ليـتم سـماع . هـذا التكليـم بالحضـور يجـب أن يصـل  قبـل

 يوم على الأقل قبل تاريخ الجلسة. ص15ة خمسة عشر

إرسـال ادسـتدعاواا إلـى إعـلام الأطـرام بتـاريخ انعقـاد الجلسـة، وهـو مـا  وتهدم عملية
يمكنهم من اصطـلالا علـى ملفـاتهم مـن أجـل إعـداد مـذكراتهم التـب يتـدخلون بهـا أمـام اللجنـة. 
غير أن النظـام لم يـنص علـى الشـروط التـب يجـب توفرهـا فـب العضـو المشـارو فـب الجلسـة 

 حتى يسم  ل  بذلو والمتمالة فب:

ـــرلا محـــل ادجـــراو لاعـــدم وجـــود ع - ـــين العضـــو ومسسســـة الق ـــة مصـــلحة ب ق
 .القضية موضولا الجلسة ةبمسسسة القرلا موضولا ادجراو التبديببصالتبديبب فب 

عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجـة الرابعـة بـين العضـو المشـارو فـب المداولـة  -
 أطرام القضية. وأحد
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ــل أو يماــل  - ــة قــد ما أحــد الأطــرام المعنيــة  أن ص يكــون المشــارو فــب المداول
 1 بالقضية موضولا الجلسة.

ر سـبال اصلتـزام المـداوصا بفـ المشـاركين الأعضـاوعلـى  ص بـدإلى ما تقـدم  بادضافة
 2ب.المهن

 ثالثا/كيفية اتخاذ القرارات داخل اللجنة المصرفية:

أعضاو اللجنة المصرفية فيما بيـنهم فـب جلسـة سـرية وهـذا مـا نصـا عليـ  الفقـرة  يتداول
و تتخـذ قـراراا اللجنـة بالأغلبيـة، و فـب حالـة مـن النظـام الـداخلب لهـا. 20الاانية من المـادة 

 3تساوي عدد الأصواا يكون صوا الرئيس مرجحا.

 المبحث الثاني:

 صلاحيات اللجنة المصرفية

القـرلا، تكلـم اللجنـة المتعلـإ بالنقـد و  10-90من القـانون رقـم  143وفقا لنص المادة 
ــــرام المصـــرفية بمراقبـــة النظــــام المصـــرفب مــــن عـــدة أوجـــ ، فمــــن ن ــــب مـــد  احت احيـــة تراق

ــة  التنظيميـة التــب تخضـعسســاا الماليـة للنصــوص التشــريعية و المس المصـارم و  لهــا أي مراقب
عيــة الحالــة نو اصســتیلال، و  يــة أخــر  تفحــص شــروطمــن ناحشــرعية القــوانين والأنظمــة، و 

تســـلط راقــب أخلاقيــاا المهنــة المصــرفية و أخيــرا تالماليــة للمصــارم والمسسســاا الماليــة، و 
عقوباا على الأشخاص القانونية التب تقـوم بممارسـة المهنـة المصـرفية قبـل حصـولها علـى 

صـرفية هذا مـا سـيتم توضـيح  مـن خـلال مطلبـين، الصـلاحياا الرقابيـة للجنـة الو اصعتماد، 
 .المطل  الثاني()الصلاحياا التبديبية للجنة المصرفية و المطل  الأول( )
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 المطل  الأول:

 الصلاحيات الرقابية لجنة المصرفية

ــــص المـــادة  ــــري مــــن خـــلال ن ــــص المشـــرلا الجزائ ـــم مــن ا 105لقـــد ن  11-03لأمـــر رق
 5،4،2المصـرفية فـب الفقــراا القـرلا، علـى المهـام الرقابيـة المخولـة للجنـة المتعلـإ بالنقـد و 

 والمتمالة فب ما يلب:

ــريعية ... ''  ــ ــام التشــ ــ ــة للأحكــ ــات الماليـــ ــ ــوؤ والماسسـ ــ ــرام البنــ ــ ــ ــدى احتـ ــ ــة مـــ ــ مراقب
ــة عليها.  والتنظيمية المطبقـ

ــى نوعيـــة  ــة وتســـهر عل تفحــص اللجنـــة شــروط اســـتغلال البنــوؤ والماسســـات المالي
 وضعيتها المالية.

 1''قواعد حسن سير المهنة.وتسهر على احترام 

ضـمان وعلي  يسـتخلص مـن ذلـو بـبن الصـلاحياا الرقابيـة للجنـة المصـرفية تنقسـم إلـى 
ضـمان احتـرام الشـروط المتعلقـة و الفـر  الأول( )استمرار احترام شروط الدخول إلـى المهنـة 

 .الفر  الثالث()وضمان متطلباا النزاهة والكفاوة  الفر  الثاني() بالتسيير

 الأول:ضمان استمرار احترام شروط الدخول إلى المهنة المصرفية الفر 

ــــاا ادجرائيــــة  ـــن العملي ــ ـــة م ــ ـــرفب مجموعـ ــ ـــال المصـ ــــى المجــ ـــدخول إل ــ ــــة ال ـــبإ عملي يســ
 :ة على احترامها وتتمال فيما يلب والتب تسهر اللجنة المصرفي المنصوص قانونا

 مراقبة الحصول على الترخيص و الاعتماد:/أولا

ــــة مــــن ممارســــة المهنــــة  ــــة أو الأجنبي ــــة الوطني ــــوو  المسسســــاا المالي ــــتمكن البن لكــــب ت
اصعتمـاد فـب المرحلـة الأولـى و المصرفية وجب عليهـا الحصـول علـى التـرخيص فـب المرحلـة 

الاانية، و قد  نص المشرلا الجزائري على شـرط الحصـول علـى التـرخيص بإنشـاو البنـو مـن 
                                                                 

 
 .، السابإ ذكراالمتعلإ بالنقد والقرلا 11-03الأمر رقم  -1
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ــ   ''التـب جـاو فيهـا:  المتعلـإ بالنقـد والقـرلا 11-03من الأمـر رقـم  82خلال المادة  يجــ
ــانون  ــ ــ ــا القـ ــ ــة يحكمهــ ــ ــة ماليــ ــ ــ ــؤ وأي ماسسـ ــ ــ ــاء أي بنـ ــ ــ ــس بإنشــ ــ ــ ــرخص المجلـ ــ ــ أن يـ
ــق  ــــ ــق يتعلـ ــ ــ ــائج تحقي ــ ــ ــى نت ــ ــ ــا علـ ــوي خصوصـــ ــ ــ ــف يحت ــــ ــاس ملـ ــ ــى أسـ ــ ــ ــ ــري  عل ــ الجزائـ

ــاة أحكام المادة   ''أعلاه. 80بمراعــ

من ذلو أن المشرلا الجزائري اشـترط علـى كـل بنـو أو مسسسـة ماليـة يـراد إنشـائها  يظهر
القـرلا، بعـد قيـام هـذا الأخيـر بـإجراو لحصول على ترخيص من مجلـس النقـد و فب الجزائر ا

 .82المحال إليها بموجب المادة  80تحقيإ وفقا لمقتضياا المادة 

ــى تـرخيص طبقـا  '' :من هذا الأمـر علـى أنـ   92كما نصا المادة  ــ يعــد الحصــول عل
ــــركة الخاضــــعة للقــانون الجزائــري ويمكنهــا أن  91للمــادة  ــــيس الشــ ــــن تأســ ــ أعــلاه  يمك

ــة مالية  حس  الحالة ــ  اعتمادها كبنؤ أو ماسســ  تطل

ــذا الأمـــر  ــ ــي حـــددها هــ ــــ ــروط الت ــ ــع الشــ ــركة جميــ ــ ــتوفت الشــ ــنح الاعتمـــاد إذا اســ يمـــ
ــــي والأن ــــروط الخاصـة التـ ــذا الشـ ــؤ أو الماسســة الماليـة  وكـ ظمـة المتخـذة لتطبيقــه للبن

 يمكن أن تكون مقترنة بالترخيص عند الاقتضاء.

ــــ   ــة المـرخص لهـا بموجـ ــة الأجنبي ــرو  البنـوؤ والماسســات المالي ــ يمـنح الاعتمـاد لف
 ''ه  بعد أن تستوفي الشروط نفسها.أعلا 88أحكام المادة 

يستشم مـــــن ذلـو أن المشـــرلا الجزائـري قـد اشـــترط أيضـا إضـافة إلـى شـــــرط التـرخيص 
شـــرط الحصول على اصعتمــاد الممنــولا من قبــل مجلــس النقـــد والقــرلا كـإجراو صحـإ قبـل 

يطبـإ هــذا ادجـراو علـى كــل مـن البنــوو الوطنيـة المــراد فــب ممارسـة مهامــ ، و  شـرولا البنـو
 الجزائر وكذا على فرولا البنوو الأجنبية المراد تبسيسها فب الجزائر.إنشائها فب 
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كما تسهر اللجنة المصـرفية علـى مراقبـة مـا إذا كانـا ممارسـة البنـوو للنشـاط المصـرفب 
مــد  مواصـلة هــذا تـدخل ضــمن قائمـة البنــوو المعتمـدة فــب الجزائـر، كمــا تتبكـد أيضــا مـن 

 1.دالتب نص عليها القانون للحصول على هذا اصعتما المسسساا المالية  الشروطالبنوو و 

 :مراقبة احترام الشكل القانوني للبنؤ أو الماسسة المالية/ثانيا

السـابإ الـذكر، علـى وجـوب تبسـيس البنـوو  11-03من الأمـر رقـم  1\83تنص المادة 
ـــب شـــكل شـــركاا مســاهمة ـــة ف ـــة المصـــرفية مـــد   ،2و المسسســاا المالي ـــب اللجن ــــا تراق حي

ــرام البنــو أو المسسســة الماليــة لشــروط تبســيس شــركة المســاهمة المتضــمنة فــب القــانون  احت
 التجاري الجزائري.

مـن القـانون التجـاري الجزائـري، حيـا جـاو فـب  594و  593حسب نص المادتين هذا و 
ــ  مــا يلــب:  593المــادة  ــ  أن من ــــركة المســاهمة تســمية الشـــركة  ويجـ " يطلــق علــى شـ

 متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. تكون مسبوقة أو

ــي تسمية الشـركة " ــ  يجوز إدراج اسم شـريؤ واحد أو أكثر ف

ــا أن المشــرلا الجزائــري اشــترط عنـد تبســيس شــركة المســاهمة ذكــر مصــطل   يفهـم مــن هن
 شركة مساهمة.

                                                                 

 
 .50عجرود وفاو، المرجع السابإ، ص -1
 

المتضمن القانون  59-75من الأمر رقم  592المشرلا الجزائري على شركة المساهمة من خلال المادة  نص -2
شركة المساهمة هب الشركة التب ينقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من '' : ، و التب جاو فيهاالجزائري التجاري

 .شركاو ص يتحملون الخسائر إص بقدر حصتهم

 .07كاو عن سبعة و ص يمكن أن يقل عدد الشر 

 ''.أعلاا على الشركاا ذاا رسوس أموال عمومية 02وص يطبإ الشرط المذكور فب المقطع 
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ــــام بهــــذا النشــــاط ــــاا المصــــرفية ة وتعتبـــر شــــركة المســــاهمة الشــــكل الأنســــب للقي العملي
عمليـاا المكملـة لهـاص إذ تعتمـد علـى أمــوال ضـخمة ص تقـدر علـى تـوفيرا أشـكال الشــركاا وال

 التجارية الأخر .

 11-03لأمــر رقــم مــن ا 88أمــا بالنســبة للحــد الأدنــى مــن رأس المــال، أوجبــا المــادة 
ــدا القــرلا علـى البنــوو والمسسسـاا الماليـة أن تحــوز المتعلـإ بالنقـد و  علـى رأســمال كليـا ونق

تطبيقـا لأحكـام مجلـس النقـد و القـرلا، و ى الأقل المبلغ الـذي يحـددا نظـام يصـدرا يعادل عل
هذا المادة التب تلزم أيضـا البنـوو والمسسسـاا الماليـة الكـائن مقرهـا الرئيسـب فـب الخـارج أن 

نــى المطلـوب حســب تخصـص لفروعهـا فــب الجزائـر مبلیــا مسـاويا علـى الأقــل للرأسـمال الأد
 ي.المالية الخاضعة للقانون الجزائر المسسساا و  لبنووا الحالة من

ــــادة   ــــوو  03،1-18مـــن النظــــام  02وقـــد حــــددا  الم ــــرأس المــــال البن الحــــد الأدنـــى ل
 والمسسساا المالية كما يلب:

ــدا يســاوي  - ــا ونق ــد التبســيس يجــب أن يكــون محــررا كلي الحــد الأدنــى لرأســمال البنــو عن
 دج ص. 20.000.000.000.00على الأقل عشرين مليار دينار جزائري ة 

الحد الأدنى لرأسمال المسسسة المالية أن يكـون محـررا كليـا ونقـدا يسـاوي سـتة ملاييـر  -
 دج ص. 6.500.000.000.00وخمسمائة مليون ة 

ــة للبنــوو أو المسسســاا الماليــة  ــة الوضــعية المالي و تســهر اللجنــة المصــرفية علــى مراقب
المسسسـة الماليـة أانـاو نشـاط  لـم يـنخفلا رأس مالـ  تتبكد من أن البنـو أو و ، أاناو نشاطها

ويتوجـب علـى البنـوو  المقرر قانونا و المنصوص علي  فب المـادة السـالفة. الأدنى عن الحد
ـــب هـــب  ـــى الــدوام أن أصـــولها تفــوإ فعـــلا خصــومها الت ـــة أن تابــا عل أو المسسســاا المالي

 2الأدنى المذكور أعلاا.  مالالملزمة بها اتجاا الیير بمبلغ يعادل على الأقل رأس 

 

                                                                 

 
 .المتعلإ بالحد الأدنى لرأسمال البنوو والمسسساا المالية العاملة فب الجزائر، السابإ ذكرا 03-18النظام رقم  -1
 

 .والقرلا، السابإ ذكراالمتعلإ بالنقد  11-03من الأمر رقم  89المادة  -2
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 ضمان احترام الشروط المتعلقة بالتسيير:الفر  الثاني

ــد حــدد المشــرلا الجزائــري مجموعــة مــن الشــروط المتعلقــة بكــل مــن تبســيس و تســيير  لق
ــرام البنــوو و  ،1البنـوو و المسسســاا الماليـة ــة مـد  احت ــة المصـرفية مراقب حيــا تتـولى اللجن

 المسسساا المالية هذا الشروط، و تتمال هذا الرقابة فيما يلب:

 الرقابة على الحد الأدنى من المسيرين:/أولا

ـــوو و  ـــى البن ـــد يتعـــين عل ـــان تحدي ـــل يتولي ـــى الأق ـــين شخصـــين عل ـــة تعي المسسســـاا المالي
ــة لنشـاط البنــوو ــاو تسـييرها، وهــو نفــس  اصتجاهـاا الفعلي ــتحملان أعب والمسسســاا الماليـة وي

ـــب  ـــة  الكــائن مقرهـــا الرئيســـب ف ـــوو والمسسســـاا المالي ـــى فــرولا البن ـــإ وعل ـــذي يطب الشــرط ال
 .3، وينبیب أن يتولى هذان الشخصان أعلى وظيفتين وأن يكونا فب وضعية مقيم2الخارج

البنـو أو المسسسـة الماليـة مـن قبـل والسـبب وراو اشـتراط المشـرلا الجزائـري أن يـتم تسـيير 
شخصين على الأقـل، هـو قـدرة أحـدهما علـى أن ينـوب عـن الآخـر فـب حالـة حصـول مـانع 

 أو عجز ل ، ضمانا للسير الحسن للبنو أو المسسسة المالية خلال غياب .

ــة للتسلســل الـوظيفب فــب البنــو  ــة هــذان المسـيران هــب أعلـى رتب كمـا اشــترط أن تكـون رتب
 .يخضع احترام هذا الشرط لرقابة اللجنة المصرفيةو  ،4الماليةأو المسسسة 

 الرقابة على الشروط الواج  توفرها في الماسسين:ثانيا/

 المشرلا الجزائري مجموعة من الموانع التب يجب أن يخلو منها الأشخاصوضع 

                                                                 

 
هم الأشخاص الطبيعيون  و ممالو الأشخاص المعنويين الذين يشاركون مشاركة مباشرة أو غير : المسسسون -1

 .مباشرة فب أي عمل غرض  تبسيس مسسسة

يتمتع  هو كل شخص طبيعب ل  دور تسييري فب المسسسة كالمدير العام أو المدير أو أي إطار مسسول: المسير -
 .بسلطة اتخاذ باسم المسسسة التزاماا تصل إلى صرم الأموال أو المجازفة أو الأمر بالصرم نحو الخارج

 
 .المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا 11-03من الأمر رقم  90المادة  -2
 

 .المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا 04-10من الأمر رقم  6المادة  -3
 

 .المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا 04-10من الأمر رقم  06المادة  -4
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ــة ــة المصــرفية  ،1المسسسـون أو المســيرون للبنــوو أو المسسســاا المالي حيــا تراقــب اللجن
 مد  احترام هسصو الأشخاص عند تبسيسهم أو تسييرهم لهذا الشروط.

ص تتوقم حـدود رقابـة اللجنـة المصـرفية عنـد هـذا الحـد إذ يكمـن لهـا أن توسـع تحرياتهـا و 
لـذين يسـيطرون بصـفة مباشـرة إلى المساهماا والعلاقاا المالية بـين الأشـخاص المعنـويين ا

ــر ــى الفــرولا التابعــة لــ  فــب الجزائــر أو فــب ماليــة  و  اشــرة علــى بنــو أو مسسســةمب أو غي ل ا 
ــى فــرولا  ــاا دوليــة، إل ــة اللجنــة المصــرفية فــب إطــار اتفاقي الخــارج. كمــا يمكــن توســيع مراقب
ــوم بتبليــغ نتــائ  الرقابــة فــب مراكــز البنــوو والمسسســاا  للشــركاا الجزائريــة فــب الخــارج وتق

ـــرو  ـــري، و الماليــة إلــى مجــالس أدارة ف ـــرولا ا  لا الشــركاا الخاضــعة للقــانون الجزائ لــى ممالــب ف
 2.الشركاا الأجنبية، كما تبلغ إلى محافظب الحساباا

 :متطلبات النزاهة والكفاءةضمان ثالثا/

                                                                 

 
ص يجوز لأي كلن أن يكون مسسسا  '' :المتعلإ بالنقد والقرلا على أن   11-03من الأمر رقم  80نصا المادة  -1

أو  لبنو أو مسسسة مالية أو عضوا فب مجلس إدارتها أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص، إدارة بنو أو مسسسة مالية
تمايلها أو تسييرها، ببية صفة كانا، أو أن يخول حإ التوقيع عنها وذلو دون ادخلال بالشروط التب يحددها المجلس 

 :عن طريإ الأنظمة، لعمال تبطير هذا المسسساا

اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيو دون رصيد أو  -   جناية، -أ :إذا حكم علي  بسبب ما يبتب -
 -ه ادفلاس -د حجز عمدي بدون وج  حإ ارتكب من مستمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم، -ج الأمانة،خيانة 

التزوير فب المحرراا أو التزوير فب المحرراا الخاصة التجارية أو  -و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرم،
كل مخالفة مرتبطة  -ط إخفاو أموال استلمها إار إحد  هذا المخالفاا، -ح مخالفة قوانين الشركاا، -ز، المصرفية

 .بالمتاجرة بالمخدراا وتبييلا الأموال وادرهاب

إذا حكم علي  من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشبو المقضب في  يشكل حسب القانون الجزائري إحد   -
 .ادةالجناياا أو الجن  المنصوص عليها فب هذا الم

إذا أعلن إفلاس  أو ألحإ بإفلاس أو حكم بمسسولية مدنية كعضو فب شخص معنوي مفلس سواو فب الجزائر أو فب  -
   .الخارج ما لم يرد ل  اصعتبار
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ـــى  ـــرلا مـــنحهم اصعتمـــاد يتوجـــب عل ـــد الق ـــس النق ـــذين يلتمســـون مـــن مجل الأشـــخاص ال
ــــام  النشــــاط   ــــديم برن ــــة المصــــرفية تق ــــاا نزاهــــة لممارســـة المهن ــــة، و إاب ــــاا المالي ادمكاني
 المسيرين و تبهيلهم و تجربتهم فب المجال المصرفب.

ــد أن يقصــر هــذا النشــاط  كمــا يجــب أن يكــون مصــدر الأمــوال مبــررا، فالمشــرلا هنــا يري
 على

ص تكـون مـن عائـداا  أنلتب كانا امار نشاط غيـر مشـبوا. و أصحاب الأموال النظيفة ا
 1إجرامية أو تقدم بیرلا غسلها وتبييضا.

 ضمان احترام قواعد حسن سير المهنة: رابعا/

ـــة ومـــد   ـــة عمليـــة تســـيير المصـــارم والمسسســـاا المالي ـــة المصـــرفية مراقب ـــولى اللجن تت
ــ   ــة، كمـا نصــا علي ــاو قيامهـا بنشــاطاتها للقواعـد الخاصــة بالســير الحسـن للمهن احترامهـا أان

 السابإ الذكر كوجوب احترام هذا الأخيرة صلتزاماا 11-03من الأمر رقم  105 المادة

، وكــذلو بالنســبة لعمليــة رمــن نفــس الأمــ 103عليهــا فــب المــادة المحاســبة المنصــوص 
ــ ــع ، و رمـن نفــس الأمـ 114  فـب المــادة مـن  القــرولا ماـل مــا هـو منصــوص علي التــب يمن

ــى البنــو أن يمــن  قروضــا لأحــد مســيري   ــاربهم فيهــا عل ــ  أو أزواجهــم أو أق أو المســاهمين في
 .من الدرجة الأولى

 المطل  الثاني:

 العقابية( للجنة المصرفية) الصلاحيات التأديبية

ـــاا المتعلقـــــة  أعطـــــى ــ ـــة المصـــــرفية صـــــلاحية إصـــــدار العقوب ــ المشـــــرلا الجزائـــــري للجن
بالمخالفــاا التــب ترتكبهــا البنــوو أو المسسســاا الماليــة عنــد تبسيســها، أو أانــاو ممارســـتها 

 .11-03من الأمر رقم  105من المادة  6و 3لنشاطها وهو ما نصا علي  الفقرتان 
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ـــة التــب تصــدرها ا ـــدابير و تنقســم الجــزاواا العقابي ـــوعين همــا الت ـــة المصــرفية إلــى ن للجن
ـــة  ـــاا الفـــر  الأول(  )الوقائي ـــب تنزلهـــا علـــى كـــل مـــن يرتكـــب مخالف ــر  )والعقوبـــاا الت الفـ
 .الثاني(

 الفر  الأول:التدابير ذات الطابع الوقائي

وهب مجموعة مـن التـدابير التـب تهـدم مـن خلالهـا اللجنـة المصـرفية إلـى ضـمان حسـن 
مـن الأمـر  113و 112و 111، نصـا عليهـا المـواد المسسسـة الماليـةر نشـاط البنـو أو سـي

 المتعلإ بالنقد والقرلا. وانطلاقا من هذا المواد نقسمها إلى: 11-03رقم 

 التحذير:أولا/

إذا أخلـت إحـدى الماسسـات  ''علـى أنـ :  11-03مـن الأمـر رقـم  111نصـا المـادة 
ن للجنـة أن توجـه لهـا تحــذيرا  الخاضـعة لرقابـة اللجنـة بقواعـد حسـن ســير المهنـة  يمكـ

 ''بعد إتاحة الفرصة لمسيري هذه الماسسة لتقديم تفسيراتهم.

ــى يتضـ  مـن المــادة السـالفة الـذكر أن التحــذير إجـراو وقـائب توجهــ  اللجنـة المصـرفية  إل
البنوو والمسسساا المالية، وذلو فب حالـة وجـود إخـلال بقواعـد حسـن سـير المهنـة، ويكـون 

تاحـة ذلـو بعـد  ملتقـديم تفســيراته هـمالفرصـة ل السـمالا لمسـيري البنـوو والمسسســاا الماليـة، وا 
 المتعلإ بالنقد 10-90وهذا ادجراو كان منصوص علي  فب الأمر رقم  فب الموضولا.

 1والقرلا الملیى تحا تسمية ا اللوما.

 الأوامر:ثانيا/

رلا الجزائـري صــلاحية علـى خـلام التحـذير، مـن بـين الجــزاواا الوقائيـة التـب مـن  المشـ
ـــة لتبريـــر  ـــو أو مسسســـة مالي ـــة المصـــرفية، هـــب إجـــراو دعـــوة هـــذا الأخيـــرة بن اتخاذهـــا للجن

ـــو أو وضــعيت  الماليــة داخـــل المنظومــة المصـــرفية الجزائريــة، كمــا يمكنهـــا أن  تــدعو أي بن
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ـــب مركـــزا المــالب، خاصـــة فيمـــا يخـــص ـــل ف ـــى صحظـــا وجــود خل ـــة مت ـــع مسسســة مالي  توزي
 ،ذلو من أجل إعادة التوازن المالب ل  أو تدعيم و  توزيع الديون،صئتمان، ا لقرولا،ا

ـــ   ـــد أو تــدعم توازن ـــدابير التــب مـــن شــبنها أن تعي ـــة، جميــع الت صتخــاذ ضـــمن مهلــة معين
ــة را كـبن تـبم 1و أسـاليب تســييرا، المـالب ــ  الخاصـة فـب حال برفــع رأسـمال  أو بمضـاعفة أموال

اصحترازيـة الجــاري  مراعـاة غيرهـا مـن النسـب والمعـاييرا بعـدم تطبيـإ قاعـدة المـلاوة، أو أمـر 
العمـــل بهـــا لمواجهـــة اصخـــتلال الـــذي تمـــا معاينتـــ ، ذلـــو أن اصخـــتلال أو عـــدم التـــوازن 

ـــى  المعــاين حاليــا يمكــن أن يــسدي مســتقبلا لحــدوا نتــائ  مضــاعفة مــن شــبنها التــباير عل
ــى البنــو ضــمن الأجــل الم .الجهـاز المصــرفب ككــل ــذلو وجـب عل ــة ل ــل اللجن ــ  مــن قب حـدد ل

ص فإن اللجنة يحـإ لهـا إصـدار أحـد الجـزاواا الردعيـة كجـزاو علـى  اصمتاال لما أمرت  ب ، وا 
 2.عدم إذعان البنو أو المسسسة لمالية لهذا الأوامر

سـلطة  11-03مـن الأمـر رقـم  5\105كمـا خـول المشـرلا للجنـة المصـرفية طبقـا للمـادة 
ــام  أمـر ــاا غيـر صــحيحة  المسسســاا المعنيـة بالقي ــة وجـود بيان بنشـرياا تصــحيحية فـب حال
 .وقولا سهو فب المستنداا المنشورة أو

ــا ــة أيضــا لكــن طبيعتــ   مــا يســتنت  هن ــ  طــابع العقوب ــيس ل ــب ول هــو أن الأمــر إجــراو أول
الرســمية أو التهديــد الــذي يمالــ  مــن حيــا إمكانيــة اســتتباع  بعقوبــة تبديبيــة تجعلــ  وكبنــ  

 كذلو.

 قائم بالإدارة ماقتا:تعيين  ثالثا/

وهــذا الجــزاو تتخــذا اللجنــة المصــرفية فــب حــإ البنــو أو المسسســة الماليــة اســتنادا إلــى 
ـــبن  11-03مـــن الأمـــر  113نــص المـــادة  ـــب يفهـــم منهـــا ب ـــرلا، و الت ـــإ بالنقــد والق المتعل

مســـيري  تعيــين شــخص مسقــا يقــوم بــإدارة البنــو أو المسسســة الماليــة قــد يــتم بمبــادرة مــن
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اللجنــة  أو مــن طــرم إذا قــدروا أنــ  لــم يعــد باســتطاعتهم تبديــة مهــامهم،لمعنيــة المسسســة ا
، أو ما إذا رأا بـبن إدارتـ  وتسـييرا فـب ظـروم عاديـة أصـبحا أمـران مسـتحيلان ،المصرفية

ــاا المنصــوص عليهــا فــب المــادة  مــن الأمــر  5و 4\ 114بمناســبة إصــدارها إحــد  العقوب
ــة أوذلـو لفتـرة مسقتـة تحـددها و ذاتـ ،   اللجنـة، سـواو كانـا بنوكـا  أو مسسسـاا ماليـة جزائري

 والتعيين طبقا للمادة السالفة الذكر يكون فب الاا حاصا: 1فروعها فب الجزائر.

ــم يعــودوا  -أ ــة المعنيـة، إذا رأوا أنهــم ل بمبـادرة مــن مســيري البنـو أو المسسســة المالي
ـــ ـــد ي ـــة، ممـــا ق ـــى ممارســـة مهـــام التســـيير بصـــفة عادي ـــو أو قــادرين عل ـــى نشـــاط البن سار عل

 المسسسة المالية داخل المنظومة المصرفية.

قـائم بـاددارة  بمبادرة من اللجنة المصرفية من تلقاو نفسها، حيـا تقـوم يتعيـين - 
بدص عن مسـيري ، ودون طلـب منـ  إذا ارتـبا اللجنـة أو أحـد الأجهـزة الرقابيـة الأخـر  عجـز 

  المسيرين عن القيام بمهامهم بصفة عادية و الذي يستشم من الحالة المالية للبنو.

ــوبتين المنصــوص عليهمــا  -ج ــة دحــد  العق ــد تعــرلا البنــو أو المسسســة الملي عن
، إذ تقوم اللجنة المصرفية بتوقيم مسقـا لأحـد أو كـل مسـيري البنـو 5و 4\114فب المادة 

ــائم  الماليـة، المسسسـة أو أو بإنهـاو مهـامهم بصـفة نهائيـة، و نتيجـة عـن ذلـو تقـوم بتعيـين ق
 2باددارة بصفة مسقتة، جوازيا فب حالة التوقيم المسقا، ووجوبيا فب حالة إنهاو المهام.

ــة المصــرفية  ــولى اللجن ــا للمــادة كمــا تت ــة وفق ــاا اددارة المسقت مــن  116تحديــد كيفي
 .المتعلإ بالنقد والقرلا 11-03الأمر رقم 

 الفر  الثاني:العقوبات ذات الطابع الردعي

ـ ــدابير تبديبيــة وقائيـ ــة المصــرفية إتخــاذ ت ــى جانــب إمكانيــة اللجن ة متــى كانــا التــدابير إل
ـــر كافيــة لتصـــحي  المخالفــة أو الخطـــب الفــادلا ـــ  مــن طـــرم  الوقائيــة غي ـــذي تمــا معاينت ال

                                                                 

 
 .305شويطر إيمان رتيبة، المرجع السابإ، ص -1
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ــة، ــع عقوبـاا حــددتها المــادة  السـلطاا الرقابي ــم  114يمكـن لهــا توقي  11-03مـن الأمــر رق
ـــاا  ـــوو أو المسسســاا الماليــة مخالف ـــب حالــة مــا إذا ارتكــب البن المتعلــإ بالنقــد والقــرلا، ف

 :يمكن تقسيم هذا الجزاواا إلى بنكية

 :المصرفية الجزاءات المقررة لممثلي الماسسةأولا/

ــة المصــرفية  ــب المسسســة المصــرفية الللجن ــى ممال ــوبتين عل ســلطة فــب تطبيــإ إحــد  العق
نهــاو ا  أو  مسقـا إمــا أن تـبمر بتوقيـمبصـفت  الطـرم المسـسول عــن وجـود المخالفـة المابتـة 

 مهام المسير، أو تنزلا ل  صفة الممال.ل

 إنهاء مهامه:التوقيف الماقت للمسير أو  -1 

ــاددارة مسقتــا  ــولا بــإجراو تعــين قــائم ب ــب مــا يكــون إجــراو التوقيــم للمســير، متب فــب الیال
 11.1-03من الأمر  2\113 إستنادا للمادة

 بالتالبأحكام الأمر مدة هذا اديقام، و  الملاحظ أن المشرلا الجزائري لم يحدد فب ظل

 رقـم مـن النظـام 2\10الرجولا إلى ما نـص عليـ  مجلـس النقـد والقـرلا فـب المـادة  نيتعي
 2ص سنواا.3ص أشهر إلى الاا ة3،  حيا تكون مدة اديقام من الااة ة92-05

 نز  صفة ممثل البنؤ: -2

ــذكر، علـى أنـ  05-92مــن النظـام  11المـادة  نصـا شــخص  لكـل ص يمكــن السـالم ال
ــ ،  ــا جســميا خــلال ممارســت  العامــة لوظائف مــن  10مفهــوم المــادة  أو فــبيرتكــب خطــب مهني

فتـرة ص تقـل عـن اـلاا ل وذلـو، أن يكون مـن المسـتخدمين  المسـيرين لمسسسـة، نفس النظام
 دون مخالفة العقوباا التب ينص عليها القانون.. ص سنواا3ة

                                                                 

 
فب  ، مذكرة لنيل شهادة ماستردور اللجنة المصرفية فب ضبط النشاط المصرفب عكنوش كاهنة و تكليش ياسمينة، -1

القانون، تخصص قانون الأعمال، قسم القانون الخاص، كلية الحقوإ والعلوم السياسية، جامعة أكلب محند اولحاج، 
 .59، ص 2017البويرة، 

 
، المتعلإ بالشروط التب يجب أن التب يجب توفرها فب مسسسب 1992مارس  22المسرف فب  05-92ام رقم نظ -2

 .1993فيفري  7فب  ة، الصادر  8 عدد ج ج، ومماليها، ج ر،البنوو والمسسساا المالية ومسيرها 
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ص سـنواا، بسـب ارتكابـ  3ل عـن اـلاا ةبالتـالب يـتم نـزلا صـفة مماـل البنـو لمـدة ص تقـو 
 رقـم مـن الأمـر 80خطب جسيما أو فب حالة توفر أحد الموانع المنصـوص عليهـا فـب المـادة 

 1.، أو فب حالة انقطالا استيفائ  لشروط معينة03-11

 :ررة للماسسة المصرفية كشخص معنويلجزاءات المقا/ثانيا

ـــاا التـــب تتخـــذ فـــب حـــإ البنـــو أو  ـــري علـــى مجموعـــة مـــن العقوب ـــص المشـــرلا الجزائ ن
ـــة المصـــرفية،شخصـــا معنويـــالمسسســـة الماليـــة باعتبارهـــا  و تتماـــل هـــذا  ا، مـــن قبـــل اللجن
 المتعلإ بالنقد والقرلا فب: 11-03من الأمر رقم  114العقوباا حسب نص المادة 

 التوبيخ:الإنذار و -1

ــانون رقـم  اسـتعمل المشـرلا الجزائــري ــذار  10-90فـب الق ــ ، واسـتبدل  بادن مصـطل  التنبي
 ، ويعتبر هذامن  114فب نص المادة  المتعلإ بالنقد والقرلا، 11-03فب الأمر رقم 

ـــا أن عـــدم  ـــا حي ـــة المقــررة قانون ـــاا الوظيف ـــة تحـــذير عــن ادخـــلال لواجب ادجــراو بمااب
 احترام

، إذ أن ذكـر هـذا تقريـر عقوبـاا أشـد المصرفية إلـى هذا التحذير يمكن أن يسدي باللجنة
ــع ا ــتم توقي ــى أنهــا أخفهــا، حيــا ي ــة يشــير إل ــة فــب أول قائمــة الجــزاواا التبديبي ــذار العقوب دن

ــر أن المشــرلا الجزائــري غ ر.عــادة بمناســبة الخطــب اليســي ــة لكــل ي ــاا المقابل ــم يحــدد المخالف ل
يريـة واسـعة عنـد تكييفهــا عقوبـة تبديبيـة، وهـو مـا يجعـل اللجنـة المصـرفية  تتمتـع بسـلطة تقد

 2للأفعال المنسوبة إلى البنوو والمسسساا المالية وتقرير العقوباا الخاصة بها.

ــوبيخ، ــة  هــو أمـا الت ــذاالعقوبـة الااني ــاا التــب تكــون ربعــد عقوبـة ادن ، توقــع علـى المخالف
 أكار شدة من تلو التب تستوجب توقيع ادنذار.

 و يرها من أنوا  الحد من ممارسة النشاط:المنع من ممارسة بعض العمليات  -2
                                                                 

 
، المتعلإ بالشروط التب يجب أن التب يجب توفرها فب مسسسب البنوو 05-92من النظام رقم  04المادة  -1

 .والمسسساا المالية ومسيرها ومماليها، السابإ ذكرا
 

 .13حمزة دحمان، المرجع السابإ، ص -2
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قد تلجب اللجنة المصرفية إلى الحد مـن نشـاطاا البنـو مـن خـلال سـحب حقـ  أو حريتـ  
أي أم  11،1-03بموجــب الأمــر رقــم  مــن إجــراو بعــلا العمليــاا المصــرفية المــرخص بهــا

ـــع ص يشـــمل إص  ـــة المصـــرفية المن ـــة أو العمليـــاا التـــب تضـــمنها قـــرار اللجن التـــبديبب، العملي
ــاا الأساسـية، كتلقـب الأمـوال مـن الجمهــور و  والعمليـاا البنكيـة ص تقتصـر فقـط علـى العملي
ـــاا  ـــى البنــوو دون ســواها، بــل تشــمل أيضــا العملي عمليــاا القــرلا، التــب تعتبــر حكــرا عل
ــال فــب  ــى سـبيل الما المتصـلة بالنشــاط البنكـب، والتــب حــدد المشـرلا الجزائــري بعضـا منهــا عل

 2.، على غرار عملياا الصرم11-03 رقم الأمر من 72المادة 

ـــاا  ـــو معــين مـــن ممارســة عملي ـــة المصــرفية أن تمنــع بن وفــب هــذا ادطـــار يمكــن اللجن
المعــدل والمــتمم المتعلــإ  01-07 رقــم التجــارة والصــرم مــالا، طبقــا لمــا جــاو فــب النظــام

ــة مــع الخــارج والحســاباا بالعملــة  ــة علــى المعــاملاا الجاري الصــعبة، حيــا بالقواعــد المطبق
يمكــن للجنــة المصــرفية أن تقــرر ســحب صــفة الوســيط المعتمــد، ببنــ   16المــادة  جــاو فــ 

ــة ممارســاا  ــة والصـرم، مــن الحــائز لهــذا الصـفة فــب حال ــاا التجــارة الخارجي بموجـب عملي
 3مخالفة للتشريع وتنظيم الصرم.

ي تحصــل ويقصـد بصـفة الوسـيط المعتمـد الصـفة التـب يكتسـبها البنـو المـرخص لـ ، الـذ
ـــاا التجـــارة  ـــ  بالقيــام بعملي ـــر علــى اصعتمـــاد الــذي يســـم  ل ـــو الجزائ مــن طـــرم محــافظ بن

 4الخارجية والصرم.

ـــع  ـــاا هــذا المن ـــد إجــراواا وكيفي وتجــدر ادشــارة أن المشـــرلا الجزائــري ســـكا عــن تحدي
 ومدت .

 سح  الاعتماد: -3

                                                                 

 
 .بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا المتعلإ 11-03من الأمر رقم  70أنظر المادة  -1

 
 .المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا 11-03الأمر رقم من  72أنظر المادة  -2
 

، المتعلإ بالقواعد المطبقة على المعاملاا الجارية مع الخارج 2007فيفري  03المسرف فب  01-07نظام رقم  -3
 .2007ماي  13، الصادرة فب 31عدد ج ج، والحساباا بالعملة الصعبة ، ج ر، 

 
، المتعلإ بالقواعد المطبقة على المعاملاا الجارية مع الخارج 01-07من النظام رقم  12و 11المادتين  -4

 .السابإ ذكراوالحساباا بالعملة الصعبة، 
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، المصـرفية ضـد البنـوحيا تعد هذا العقوباا أخطـر العقوبـاا التـب قـد تتخـذها اللجنـة 
ــرة فــب ســلم الجــزاواا ــل الدرجــة الأخي ــى هــذا الأســاس تحت ــ  المــادة و  ،و عل ــذي عبــرا عن ال

، حيــا االتــرخيص بممارســة العمــلإلیــاو  االملیــى بعبــارة  10-90مــن القــانون رقــم  156
يترتـب علـى المسسسـة المصـرفية التـب ســحب اصعتمـاد منهـا اسـتحالة اسـتمرارها فـب ممارســة 

 1.المصرفية، أي وضع حد لحياة المسسسة المصرفيةالأعمال 

 ويترتب عن هذا العقوبة أارين:

 ممارسة النشاط المصرفي: نوقيف البنؤ أو الماسسة المالية عت -أ

إذا كـان الیـرلا الأساسـب مــن مـن  اصعتمـاد للبنـوو التــب رخـص مجلـس النقـد والقــرلا 
 ممارسة العملياا المصرفية المخولةبإنشائها هو ادقرار بوجودها القانونب و تمكينها من 

للبنوو أو بعضها فإن سحب اصعتماد من شـبن  أن يـسدي إلـى توقـم البنـو عـن مزاولـة 
 عن مزاولة نشاط . هذا العملياا أو

 حل البنؤ وتصفيته: - 

ــا لأحكــام المــادة  ــانون التجــاري الجزائــري، والمــادة  766وفق ــم   مــن الأمــر 115مــن الق  رق
 أو مسسسـة ماليـة خاضـعة للقـانون الجزائـري كـل بنـو فإنـ  بالنقـد والقـرلاالمتعلـإ  03-11

 والمسسسـاا  فـرولا البنـووبادضـافة إلـى  ،صـب  قيـد التصـفيةا تتقرر سحب اصعتماد منهـ

 .الأجنبية العاملة فب الجزائر والتب تقرر سحب اصعتماد منها المالية

ــر و يمكـن للجنـة أن تضـع قيـد التصـفية وتعـين مصـم لكـل مسس سـة تمـارس بطريقـة غي
ـــة أو التـــب تخـــل ببحـــد الممنوعـــاا  ـــة للبنـــوو و المسسســـاا المالي ـــة العمليـــاا المخول قانوني

 من هذا الأمر. 18المنصوص عليها فب المادة 
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ـــى البنــو أو المسسســـة الماليــة خـــلال فتــرة تصـــفيتها ويجــب ـــاا أص يقــوم إص ب، عل العملي
ن يبقـى خاضـعا ة، كمـا يجـب أقيـد التصـفي  ص يـذكر ببنـة، و أن الضرورية لتطهير الوضعي

 المصرفية. لمراقبة اللجنة

ــذكر أن المشــرلا الجزائــري ولــم يحــدد مــدة  115ومــا يلاحــظ مــن نــص المــادة  الســالفة ال
 1.معينة للتصفية، وادجراواا المتبعة فب عملية التصفية، بل أوكل ذلو للجنة المصرفية

ـــت  إجـــراواا إجـــراو ســـحب اصعتمـــاد إذا مـــا يفهـــم هـــو أن  ـــى ف ـــسدي إل ـــبديبب ي كجـــزاو ت
التصفية المقررة قانونا ضد البنو الخاضـع للقـانون الجزائـري أو فـرلا لبنـو أجنبـب عامـل فـب 

ـــل.وا   الجزائــر، ـــ  كـــل ســلطاا اددارة والتســـيير والتماي ـــل إلي ـــين مصــم تنق ـــى تعي ـــالب  ل وبالت
ــو أن حـدود شخصـيت  المعنويـة اسـتحالة قيـام البنـو ببعمـال جديـدة، ــو، وص  ذل تمنعـ  مـن ذل

قبـل سـحب لزامـ  بتسـوية العمليـاا الجاريـة التـب شـرلا فيهـا ا  تسم  ل  إص بتطهير الوضـعية و 
شخصيت  المعنويـة قائمـة صحتياجـاا التصـفية فقـط إلـى غايـة إقفالهـا. أي ، ما يبقب اعتمادا

 ا التصفيةتحا  اسم  مضام إلي  عبارة او محتفظا بذمت  المالية، وجنسيت  وموطن ،  يبقى

ــــة ويتخــــذون  ــــر المتعــــاملين معــــ  والزبــــائن والمــــودعين وضــــعيت  المالي ــــى يعلــــم الیي حت
 .احتياطاتهم بشبنها

ــ  اللجنــة المصــرفية ببعمــال التصــفية تحــا رقابتهــا، تشــرم  ــوم المصــم الــذي تعين ويق
ــاا  ــانون التجـاري مـن جهـة ووفـإ ادجـراواا والكيفي علـى قيامـ  ببعمالـ  وفـإ مقتضـياا الق

 2تحددها من جهة أخر .التب 

 :العقوبات المالية-4

ـــة  يمكــن للجنــة المصــرفية أن ترفــإ عنــد اتخاذهـــا إحــد  العقوبــاا الســالفة الــذكر عقوب
حالة إخلال البنو ببحد الأحكـام التشـريعية أو التنظيميـة المتعلقـة بنشـاط  أو لـم يـذعن ، مالية

                                                                 

 
 .المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا 11-03من الأمر رقم  116المادة  -1

 
 .115-314شويطر إيمان رتيبة، المرجع السابإ، ص ص  -2
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لأمر أو لم يبخـذ فـب الحسـبان التحـذير الموجـ  لـ  مـن قبـل اللجنـة المصـرفية، و تكـون هـذا 
العقوبة المالية تكـون مسـاوية علـى الأكاـر للرأسـمال الأدنـى الـذي يلـزم بتـوفيرا، مـا بـدص عـن 

ما إضافة إليهـا وتعـد العقوبـة الماليـة هـذا  ،1العقوباا التب قد تقررها ضد البنو أو مسيري  وا 
ابة غرامة إدارية طالما أن فرضها على البنو يكـون مـن طـرم سـلطة إداريـة، وطالمـا أن بما

 .لها يتم من طرم الخزينة العموميةتحصي

ـــة كبيــرة فــب تقريرهـــا،  ـــة المصــرفية ســلطة تقديري ـــبن المشــرلا تــرو للجن وتجــدر ادشــارة ب
 مكتفيا

ـــب هــذا الشــبن ص ين بتحديــد ســقفها، ـــ  فــإن دور اللجنــة ف مجــرد النطـــإ حصـــر فــب وعلي
 2نما يمتد إلى تقديرها مع مراعاة سقفها القانون.بالعقوبة، وا  

 

 

                                                                 

 
 .المتعلإ بالنقد والقرلا، السابإ ذكرا 11-03من الأمر رقم  2\114المادة  -1
 

 .319شويطر إيمان رتيبة، المرجع السابإ، ص -2
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 الخاتمـــــة

تعـــد ســـلطاا الضـــبط المســـتقلة العنصـــر الفعـــال فـــب ضـــبط ومراقبـــة وتنظـــيم القطـــالا 
ـــب مجـــال الصـــيرفة واصســـتامار فـــب  ـــة ف ـــزة نوعي المصـــرفب، وباســـتحدااها عـــرم القطـــالا قف
ـــري باســتحداا  هـــذا  ـــب بــ  المشــرلا الجزائ البنــوو ويعــد هـــذا التطــور نتيجــة للتشـــريع الــذي أت

، بادضـافة إلـى التعـديلاا والقـوانين اللاحقـة 10-90الهيئاا فب قانون النقـد والقـرلا رقـم 
ــــب ضـــبط القطــــالا  ــــة حساســـة ف ــــد والقـــرلا منحــــا لـــ  مكان ــــا، فمجلـــس النق التـــب أتـــى به

ضـبط جهـاز تنظيمـب يضـع أسـس ومبـاد  لتـبطير القطـالا المصـرفب، لالمصـرفب، إذ يعتبـر 
ــة ع ــة تماشــيا مــع العولمــة الآلو الأســس  لــىالسياســة النقدي فــب حــين  ة،تصــادياصقيــاا الدولي

ــع بفضــاو واســع فــب مجــال  ــانون، تتمت ــة المصــرفية التــب أنشــبا بموجــب نفــس الق نجـد اللجن
ــابب  ــة العمـل المصــرفب، كمـا تعتبــر جهـاز عق ــد المكلـم برقاب الرقابـة باعتبارهــا الجهـاز الوحي
ــاا التــب تمــس حســن ســير النشــاط المصــرفب، أي أن  إذ أنهــا تعاقــب علــى مختلــم المخالف

لنقـد والقـرلا واللجنـة المصـرفية متكامـل  وتشـتمل هـذا الهياكـل علـى عمل كل مـن مجلـس ا
ــد حــدد المشــرلا  ــى تحســين هــذا الجهــاز وتطــويرا، وق وســائل ماديــة وبشــرية فعالــة تعمــل عل
الجزائــري اختصــاص كــل منهــا لمنــع تــداخلها، ومنحهــا اصســتقلالية مــن لأجــل أداو أفضــل 

ـــة إخضــ ـــس بصــفت  ســـلطة نقدي ـــا يتــولى المجل ـــب لمهامهــا، حي ـــدخلين ف ـــد مــن المت الا العدي
القطالا المصرفب إلـى سـلطت  مـنهم المسـيرين ، المسسسـين، المـديرين، العمـلاو اصقتصـاديين 
ـــة أو الأجنبيـــة، المقيمـــين فـــب  والأشـــخاص الـــذين لهـــم صـــلة بفـــت  حســـاب بالعملـــة الوطني

ا عـن الجزائر أو خارجها وذلو بإصدار أنظمة تـنظم شـروط التحـاقهم بالمهنـة المصـرفية، أمـ
ــــاا التجــــارة  ــــة وكـــذا عملي ــــب تخضـــع لســــلطة المجلـــس فنجــــد العمليـــاا البنكي العمليـــاا الت
الخارجية والصرم، باصعتماد علـى هيكلتـ  المتكونـة مـن أعضـاو إدارة بنـو الجزائـر السـبعة، 

ــاران بحكــم  11-03مــن الأمــر  58حســب المــادة  ــد والقــرلا وشخصــيتان تخت المتعلــإ بالنق
ــة كفاوتهمـا فــب المســائل اص ــا لمرســوم رئاسـب، أمــا اللجن ــتم تعييـنهم وفق ــة، وي قتصـادية والنقدي

المصـرفية فتقـوم بـدور الرقابـة علـى النظـام المصــرفب، وذلـو عـن طريـإ التحقـإ مـن صــحة 
ـــاا  ـــة علــى العملي ـــة أخــر  تقــوم بالرقاب الواــائإ والمســتنداا المحاســـبية والماليــة، ومــن ناحي

ـــة بــين الأشـــخاص المســيطرين  ـــو أو الماليــة الجاري ـــى بن ـــر مباشــرة عل بصـــفة مباشــرة أو غي
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ــا للجنــة  ــرة وأورد المشــرلا تعريف ــة كــل مخالفــة ترتكبهــا هــذا الأخي ــة ومعاقب ــة معين مسسســة مالي
ــة أعضــاو  ــرة مــن اماني المصــرفية مــن خــلال الصــلاحياا المنوطــة بهــا، وتتكــون هــذا الأخي

ضــفاو العضـــوية يرأســهم محــافظ البنــو المركــزي كمــا هـــو الحــال بالنســبة للمجلــس، لكــن بإ
ــا والآخــر  ــى الأعضــاو كــون اللجنـة تضــم قاضــيين، أحــدهما مـن المحكمــة العلي القضـائية عل
ــراو فــب المجــال المصــرفب، وبعيــدا عــن الطبيعــة  ــى الااــة خب مــن مجلــس الدولــة  إضــافة إل
ــدة أبرزهــا إصــدار العقوبــاا  ــة نجــد المشــرلا خصــها بصــلاحياا قضــائية عدي ــة للجن القانوني

ــــاو المتعلقـــة بالمخال فـــاا التـــب ترتكبهـــا البنـــوو و المسسســـاا الماليـــة عنـــد تبسيســـها أو أان
 ممارستها لنشاطها.

ـــب يمكـــن  ـــائ  الت ـــى مجموعـــة مـــن النت وقــد توصـــلنا مـــن خـــلال موضـــولا هـــذا البحــا إل
 إجمالها فب مايلب:

كــل متــدخل فــب القطــالا الصــرفب يخضــع للســلطة النقديــة التــب يتمتــع بهــا مجلــس  -1
 النقد والقرلا.

يعـــين كـــل مـــن أعضـــاو المجلـــس واللجنـــة بمرســـوم رئاســـب، و هـــذا مـــا يحـــد مـــن  -2
 اصستقلالية العضوية هذا الهيئاا.

ـــرلا،  -3 ـــد والق ـــس النق ـــر، مجل ـــو الجزائ ـــلاا أجهـــزة: بن ـــر ا ـــو الجزائ ـــرأس محـــافظ بن ي
ــد صـعوبة فــب تسـيير هــذا الأجهـزة نظــرا للمكانـة الحساســة وكــذا  اللجنـة المصــرفية. وهـذا يول

 ام بكل ما يحدا فب القطالا المصرفب.صعوبة ادلم

ـــس  11-03مـــن الأمـــر  60تــنص المـــادة  -4 ـــى أن المجل ـــرلا عل ـــد والق ـــإ بالنق المتعل
 يعقد أربع دوراا على الأقل فب السنة بالرغم من أهمية القطالا المصرفب فب الدولة.

ــو مــا  -5 ــة وذل ــة أو عهــدة انتخابي ــة عمومي ــ  مــع أي وظيف ــافى عهــدة المحــافظ ونواب تتن
 ب القطالا المصرفب انتشار ظاهرة الفساد والرشوة والمحاباة.يجن

 الأنظمة التب يصدرها المجلس ذاا طابع إداري. -6
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ــرة نظــرا  -7 تتمتـع الأنظمــة التــب يصـدرها المجلــس وكــذا القــراراا الفرديـة باســتقلالية كبي
 لفعالية المجلس فب ضبط القطالا.

 مواضـيع يمكـن حصـرها فـب عـدة تنصب رقابـة اللجنـة المصـرفية علـى البنـوو علـى -8
  .والرقابة على حسن سير المهنة المصرفية ،الماليةالرقابة التقنية و و  لمطابقةرقابة ا

إن البحــا فــب هــذا الموضــولا الشــيإ قــد جعلنــا نلمــس بعــلا النقــائص التــب تحــد مــن 
حيـا و  البالیـة الأهميـة، لية المـراد تحقيقهـا فـب المجـال اصقتصـادي بإرسـاو هـذا الآليـااالفعا

دحـلا هـذا النقـائص، ارتبينـا تقـديم بعـلا التوصـياا،  لـةورغبة منا فب المساهمة فب محاو 
 أهمها:

ــة للجنــة نفســها، كــون  -1 مــن  ســلطة تعيــين أعضــاو المجلــس للمجلــس وأعضــاو اللجن
 ذلو يساهم فب حماية لقطالا المصرفب من ظاهرة الفساد والمحاباة السياسية.

ـــس النقـــد  مـــن  -2 ـــس ضـــمانا لســـير أعمـــال مجل ـــارا المجل ـــس لعضـــو يخت رئاســـة المجل
ــة أجهــزة فــب نفــس  ــبمور الاا والقــرلا بصــورة واضــحة، كــون المحــافظ ص يســتطيع ادلمــام ب

 الوقا.

ـــة    -3 ــ ـــالا المصــــرفب تنمي ـــينا لــــدور القطــ ـــل شــــهر تحســ ــ ـــل شــــهرين أو ك ــ عقــــد دورة ك
 ة. اصستاماراا وتطوير البلاد خاصة فب الظروم الراهن

ـــب صــيرفة داخـــل البنــوو ومـــن  تــراخيص لممارســـة النشــاط المصـــرفب  -4 وضــع مكات
 للناشطين فب السوإ السوداو.

ـــل الأمــوال الوطنيــة والعمـــلاا الأجنبيــة ووضــع نظـــام  -5 إصــدار أنظمــة تتعلــإ بتحوي
 صارم يحكمها.

ــة  -6 ــان الطبيعــة القانوني ــة تبي ــائمللجن  حولهــا المصــرفية مــن أجــل وضــع حــد للجــدل الق
 من ير  أنها هيئة إدارية ، و بين من ير  أنها هيئة قضائية
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ــة عقوبــاا -7 ــر كفــاوة  ،منفصــلة عضــويا عــن اللجنــة المصــرفية إنشــاو لجن تكــون أكا
ـــى ص  منهــا ـــب المخالفــاا المســجلة فــب القطــالا المصــرفب ، حت توكــل إليهــا مهمــة النظــر ف

 ا.تكون اللجنة حكما و طرفا فب نفس الوق

رئاسة اللجنـة المصـرفية فـب يـد شـخص يـتم اختيـارا مـن طـرم أعضـائها،  وضع -8  
 يتفر  لرئاسة اللجنة فقط، كب يتمكن من ادلمام بكل ما يحدا داخل القطالا المصرفب.  
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 قائمة المراجع:

 أولا: قائمة المراجع باللغة العربية

 أ/ الكت : 
ــة العامــة فــب الزهــراوي ســيروان ميــزرا عــدنان -1 ــذ الموازن ــى تنفي ــة الماليــة عل ، الرقاب

 .2008القانون العراقب، الدائرة ادعلامية للنشر، بیداد، 
ــراف -2 أهـــم المصـــرفب الجزائـــري مـــع لجنـــة بـــازل و ، مـــد  تكييـــم النظـــام فـــائزة لعـ

ــة 2008انعكاسـاا العولمـة مـع إشـارة إلـى الأزمـة اصقتصـادية العالميـة لسـنة  ، الـدار الجامعي
 .2013ديدة، الجزائر، الج

 .1995، القانون الدستوري، دار المطبوعاا الجامعية، ماجد را   الحلو -3
 :الرسائل و المذكرات الجامعية/  

  :رسائل الدكتوراه 
مركـز سـلطاا الضـبط المسـتقلة بـين أشـخاص قـانون العـام فــب  ،شـمون علجيـة -1 

ــانون الجزائــري، أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراا فــب القــانون العــام، كليــة الحقــوإ والعلــوم  الق
 .2018جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،  السياسية،
ــر، شــويطر إيمــان رتيبــة -2 ــة المصــرفية فــب الجزائ ــانونب للرقاب أطروحــة ، النظــام الق

ــدكتوراا فــب القــانون، ت ــل شــهادة ال ــة الحقــوإ و مقدمــة لني ــانون أعمــال،  كلي العلــوم خصــص ق
 .2017السياسية، جامعة ادخوة منتوري، قسنطينة، 

التنظيمـب لمجلـس النقـد والقـرلا، أطروحـة مقدمـة  ، ادختصاصمحمودي سميرة -3
ـــد  ـــوم السياســية، جامعـــة عب ـــة الحقــوإ والعل ـــة، كلي ـــب العلــوم القانوني لنيــل شـــهادة الــدكتوراا ف

 .2017الرحمان ميرة، بجاية، 
 :مذكرات الماجستير 

ـــل   ، الســلطاا ادداريــة المســتقلة فــب المجــال المصــرفبأعــرا  أحمــد -1 مــذكرة لني
ـــب  ـــوإ و القـــانونشـــهادة الماجســـتير ف العلـــوم السياســـية، جامعـــة أمحمـــد بـــوقرة، ، كليـــة الحق

 .2007، بومرداس
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فليـاا الضـبط البنكـب فـب الجزائـر، مـذكرة لنيـل شـهادة ماجسـتير فـب  ،أمين زاوي -2
ــــة، كليـــة الحقـــوإ  ، جامعــــة والعلـــوم السياســـيةالحقـــوإ، فـــرلا الدولـــة و المسسســـاا العمومي

 .2013الجزائر، 
، إمكانياا رفع كفاوة أداو الجهاز المصـرفب فـب الجزائـر فـب بعلي حسني مبارؤ -3

ــل شــهادة الماجســتير فــب علــوم  ظــل التیيــراا اصقتصــادية والمصــرفية المعاصــرة، مــذكرة لني
 .2012التسيير، كلية العلوم اصقتصادية والتسيير، جامعة منتوري، 

ــمير -4 ــدري ســ ــتقلة، حــ ــــة المســ ــــب المــــواد اصقتصــــادية  الســــلطاا ادداري الفاصــــلة ف
العلـوم التجاريـة، جامعــة ، كليـة الحقــوإ و لحقـوإالماليـة، مـذكرة لنيــل درجـة الماجسـتير فــب او 

 .2006أمحمد بوقرة، بومرداس، 
، الرقابة على البنـوو التجاريـة، مـذكرة لنيـل شـهادة ماجسـتير فـب شيخ عبد الحق -5

 .2010الحقوإ والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، القانون، كلية 
ــل    ، دور اللجنـة المصـرفية فــب ضـبط النشـاط المصـرفبعجـرود وفـاء -6 مـذكرة لني
، جامعـة منتـوري، قسـنطينة، والعلـوم السياسـية ، كليـة الحقـوإ الماجستير فـب الحقـوإشهادة 
2009. 
، اصلتــزام الرقــابب للبنــو المركــزي الجزائــري علــى البنــوو التجاريــة مرســلي محمــد -7

ـــةة ـــب صدراســـة مقارن القـــانون  الحقـــوإ، تخصـــص، مـــذكرة تخـــرج لنيـــل شـــهادة الماجســـتير ف
 .2015العلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الخاص، كلية الحقوإ و 

 

 :مذكرات الماستر 

دور الجهــاز المصــرفب فــب تنشــيط ســوإ الأوراإ  ،مــروى مزهــوديو  إلهــام طــراد -1
المالية، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماسـتر، كليـة العلـوم اصقتصـادية وعلـوم التجاريـة والعلـوم 

 .2016التسيير، جامعة العربب التبسب، سنة 
، مجلس النقـد والقـرلا كهيئـة ضـبط للمجـال المصـرفب، عمارة أمالو  بودة أهينة -2

ـــد مــذكرة شــهادة الماســـ ـــة الحقــوإ والعلــوم السياســـية، جامعــة فكلــب محن تر فــب القــانون، كلي
 .2016أولحاج، البويرة، 
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ــانونب للجنـة المصـرفية، مـذكرة نيــل شـهادة احمـزة دحمـان -3 لماسـتر فــب ، النظـام الق
 .2016العلوم السياسية، جامعة محمد بوضيام، مسيلة، الحقوإ، كلية الحقوإ و 

ــادة -4 ــن قـ ــدين بـ ــلاح الـ ، ادصــــلاحاا المصـــرفية ودورهـــا فـــب تفعيـــل التجــــارة صـ
ــوم التســيير،  ــل شــهادة الماسـتر فــب عل ــاا ني ــالجزائر، مــذكرة مقدمــة ضـمن متطلب الخارجيـة ب

 .2013كلية العلوم اصقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 
ــيك ياســمينة -5 ــة المصــرفية فــب ضــبط النشــاط  ،عكنــوك كاهنــة و تكل دور اللجن

ــانون  المصـرفب، مـذكرة لنيـل شـهادة ماسـتر فـب القـانون، تخصـص قـانون الأعمـال، قسـم الق
 .2017 الخاص، كلية الحقوإ والعلوم السياسية، جامعة أكلب محند اولحاج، البويرة،

ــة -6 ــاج زاهيـ ــن الحـ ــة وبـ ـــة المصـــرفية فـــب الرقابـــة علـــى كريشـــان ليديـ ، دور اللجن
ــل شــهادة ال ــوم السياســية، جامعــة حقــوإالماســتر فــب البنــوو، مــذكرة لني ، كليــة الحقــوإ والعل

 .2015مولود معمري،  تيزي وزو، 
ــدين مهنــي -7 ـــة محــي ال ـــل شــهادة الماســتر، كلي ـــس النقــد القــرلا، مــذكرة لني ، مجل

 .2019 الحقوإ والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستیانم،
  ، الســلطاا ادداريـة المســتقلة فــب المجـال المصــرفب فــب الجزائــروقــواقمسـعود  -8

ـــوإ والعلــوم السياســـية، جامعــة محمـــد  ـــب القــانون، كليــة الحق مــذكرة لنيــل شـــهادة الماســتر ف
 .2015خيضر، بسكرة، 

 
 ج/المقالات: 

مجلس النقـد والقـرلا فـب تنظـيم وتـبطير القطـالا  اختصاصاا ، اإقرشاح فاطمة -1
ــوطنب حــول،  "المصــرفب الســلطاا ادداريــة  ا :مداخلــة مقدمــة ضــمن أعمــال الملتقــى ال

ــد  ،االمسـتقلة فــب المجــال اصقتصــادي والمــالب ــوم اصقتصــادية، جامعــة عب كليـة الحقــوإ والعل
 .2007ماي  24-23ن ميرة، بجاية، أيام االرحم

 المبـدأالتنظيمـب بـين و  اصختصـاص ا بن مسعود أحمد  بن رمضان عبد الكريم  -2
يـان ز ، جامعـة جتماعيـةا، مجلـة العلـوم القانونيـة واصواصستاناو فب مجال الضبط اصقتصادي

 .2018، الجزائر، 11ددع الجلفة، عاشور،
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ــة فــب الجزائــر ، اجلجــل رضــا محفــوظ -3 ــة تبســيس البنــوو والمسسســاا المالي ا، مجل
ـــدون، تيــارا،  ـــوم السياســية، جامعـــة ابــن خل ـــب الحقــوإ والعل ـــر،  ،02عـــددالبحــوا ف الجزائ

2018. 
ــد  ، امحمـودي ســميرة -4 ــة الطعــن بعـدم مشــروعية أنظمــة مجلــس النق قصــور إمكاني
ــة للبحــا القــانونب، جامعــة البشــير ادبراهيمــب، بــرج بــوعريري ، "والقــرلا ، المجلــة الأكاديمي

 .2018، الجزائر، 02ددع
ـــة المصــرفية ودورهـــا ا ، نســيغة فيصـــل ومســتاري عـــادل -5 ـــى  فــباللجن ـــة عل الرقاب

، مجلــــة البــــاحا ا11-03ظـــل القـــانون المتعلـــإ بالنقـــد والقـــرلا  فـــبالتعـــاملاا الماليـــة 
 .2018، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 03للـدراساا الأكاديمية، عدد

 
 :النصوص القانونية /د

 :النصوص التشريعية 

تضــمن تنظــيم مسسســاا الم، 1971جــوان  30مــسرف فــب ال، 47-71أمــر رقــم  -1
 .1971جويلية  5، الصادرة فب 55عدد  ،ج ج، ر جالقرلا، 
المتضـمن القـانون التـوجيهب ، 1988جـانفب  12المسرف فـب  01-88قانون رقم  -2

 1988جـانفب  13فـب  ة، الصـادر 02 ددعـ ج ج، للمسسساا العمومية اصقتصــادية، ج ر،
 .المعدل والمتمم

ــم  -3 ــل أ 14المــسرف فــب  10-90قـانون رق ــد والقــرلا1990فري ــإ بالنق  ج، ، المتعل
 .، الملیى1990ابريل  18، الصادر فب 16عدد  ج ج، ر،

لقــانون رقــم لتمم والمــعــدل الم ،2001فبرايــر 27مــسرف فــبال 01-01الأمــر رقــم  -4
، 14 ددعـج ج، لـإ بالنقـد والقـرلا. ج ر، عوالمت ،1990أبريـل  14 سرف فبالم ،90-10

 .2001فبراير  28الصادرة فب 
 المتعلـإ بالنقـد والقـرلا، ج ر،، 2003 أوا 26المسرف فـب  11-03أمر رقم  -5

ــــب  ،52عـــدد  ج ج، ــــالأمر ،2003أوا  27الصــــادر ف ــــم  المعـــدل والمــــتمم ب  01-09رق
 ، ج ر، ج ج ،2009، المتضـمن قـانون الماليـة التكميلـب لسـنة 2009يوليـو 22المسرف فب

ــو  26، الصــادرة فــب 44عــدد  ــالأمر رقــم2009يولي المــسرف  ،04-10 ، المعــدل والمــتمم ب
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أول ، الصــادر فــب 50رلا، ج ر، ج ج، عــدد ، المتعلــإ بالنقــد والقــ2010أوا  26فــب 
، المتضــمن 2013ديسـمبر  30المـسرف فــب  08-01، المــتمم بالقـانون رقــم 2010سـبتمبر 

، 2013ديســــمبر 31، الصـــادرة فـــب 68عـــدد ، ج ر، ج ج، 2014قـــانون الماليـــة لســـنة 
ــانون رقــم  ، المتضــمن قــانون 2016ديســمبر  28المــسرف فــب  14-16المعــدل والمــتمم بالق

، المعـــدل 2016ديســمبر  29، الصــادرة فــب 17، ج ر، ج ج، عــدد 2017الماليــة لســنة 
ــــم  ــــب  10-17والمـــتمم بالقـــانون رق ، 57ج ج، عــــدد ، ج ر،2017أكتـــوبر  11المـــسرف ف

 .2017أكتوبر  12فب  الصادرة

ــانون -6 ــم ق  رقــم المــتمم والمعــدل للأمــر ،2006يــو ليو  15مــسرف فــب ال 08-06 رق
ــإ بتطـوير اصســتامار، ج ر،، وال2001غشـا  30، المـسرف فــب 01-03  ددعــ ج ج، متعل
 . 2006يوليو 19فب ة، الصادر 47

، المتعلـإ بالنقـد والقـرلا، ج  ،2010أوا  26 المـسرف فـب 04-10أمـر رقـم  -7
 11-03 للأمـر رقـمتمم المـعـدل الم، 2010سـبتمبر  01، الصـادرة فـب 50دد ر، ج ج، ع

 المتعلإ بالنقد والقرلا.
ــــم  -8 ــ ــــب  01-16قـــــانون رق ــ ــــسرف ف ــ ــــارس  06الم ــ ــــديل الم، 2016م ــ ــــمن التع تضــ

 .2016مارس  07فب لصادرة ، ا14ج، عدد .ر، ج.الدستوري، ج
 11-03، المـتمم للأمـر رقـم 2017أكتـوبر  11المـسرف فـب  17-10رقـم  قانون -9

 .2017أكتوبر  12، الصادرة فب 57 ددع ج ج، النقد والقرلا، ج ر،المتعلإ ب
 

النصوص التنظيمية: 

قواعـــد الحـــذر فـــب لحـــدد الم ،1991أوا  14المـــسرف فـــب  09-91نظـــام رقـــم  -1
المــسرف  04-95والمـتمم بموجـب النظـام رقـم تسـيير المصـارم والمسسسـاا الماليـة، المعـدل 

 .1995يوليو  23الصادرة فب  ،39دد ، عج ، ج ر، ج1995أبريل  20فب 

ـــإ بالشــروط الواجـــب الم ،1992 مــارس 22مـــسرف فــب ال 05-92رقــم  نظــام -2 تعل
 07فــب  ة، الصــادر 08 ددتوفرهـا فــب مسسســب البنــوو ومســيريها ومماليهــا، ج ر، ج ج، عــ

  .1993فيفري 
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تضـمن مخطـط الحســاباا الم، 1992نـوفمبر 17مـسرف فـب ال 08-92نظـام رقـم  -3
 ددالمصـرفية والقواعـد المحاســبية المطبقـة علـى البنــوو والمسسسـاا الماليـة، ج ر، ج ج، عــ

  .1993فيفري  28فب  ة، الصادر 13
ــم نظــام -4 ــوفمبر  17مــسرف فــب ال 09-92 رق تعلــإ بإعــداد الحســاباا الم، 1992ن

ــة الســنوية ــة ونشــرها، ج ر، ج ج، عــ الفردي  ة فــب، الصــادر 15 ددللبنــوو والمسسســاا المالي
 .1993مارس  07

ــم  -5 ــإ بالنشـاطاا التابعــة الم، 1995نـوفمبر  19مـسرف فــب ال 06-95نظـام رق تعل
  .1995ديسمبر  27فب  ة، الصادر 81 ددللبنوو والمسسساا المالية، ج ر، ج ج، ع

ــــم  -6 ــــب ال 01-97نظــــام رق ــــاا الم، 1997جــــانفب  7مــــسرف ف ــــد العملي تضــــمن قي
 .1997أكتوبر  15فب  ة، الصادر 68 ددالخاصة بالأوراإ المالية، ج ر، ج ج، ع

ــــإ بالحــــد الأدنــــى الم، 2004مــــارس  04مــــسرف فــــب ال 01-04نظــــام رقــــم  -7 تعل
ــر، ج ر ــة فــب الجزائ ــة العامل  ةصــادر ال، 27عــدد  ج ج، ،لرأسـمال البنــوو والمسسســاا المالي

  .2004أفريل  28فب 
تضـمن إعتمـاد بنـو، ج ر، الم ،2006سـبتمبر  7سرف فـب الم 03-06 رقم نظام -8
 .2006أكتوبر  4، الصادرة فب 62ددج ج، ع
ـــم نظــام -9 ـــبالمــ 02-06 رق ـــد شـــروط  ،2006ســـبتمبر  24 سرف ف المتضــمن تحدي

ج ر، ج ج، مسسسـة ماليـة أجنبيـة،  وأتبسيس بنو أو مسسسة مالية وشرط إقامـة فـرلا بنـو 
 .2006ديسمبر  22، الصادرة فب 77ددع

، المتعلــإ بالقواعــد المطبقــة 2007فيفــري  03المــسرف فــب  01-07نظــام رقــم  -10
، 31عــدد ج ج، علـى المعـاملاا الجاريـة مـع الخـارج والحسـاباا بالعملـة الصـعبة ، ج ر، 

 .2007ماي  13 الصادرة فب
المتعلــإ بالقواعــد المطبقــة ، 2007فيفــري 23 ، المــسرف فــب01-07نظــام رقــم  -11

، 31 ددعلى المعاملاا الجارية مع الخـارج والحسـاباا بالعملـة الصـعبة، ، ج ر، ج ج، عـ
 .2007ماي  13، الصادرة فب 2007

ــوفمب 28مــسرف فــب ال 08-11نظــام رقــم  -12 تعلــإ بالرقابــة الداخليــة الم، 2011رن
 .2012غشا  29فب  ، الصادرة47دد للبنوو والمسسساا المالية، ج ر، ج ج، ع
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ــــب  03-18نظـــام رقـــم  -13 ــــى الم ،2018نـــوفمبر 04المـــسرف ف تعلـــإ بالحـــد الأدن
ــر، ج ر، ــة فــب الجزائ ــة العامل الصــادرة  ،73 ددعــ ج ج، لرأسـمال البنــوو والمسسســاا المالي

ـــب ـــم ، الـــذي ألیـــى أحكـــام النظـــام2018ديســـمبر  09 ف ديســـمبر  23الموافـــإ  04-08 رق
ــالجزائر، ج ر، ، الم2008 تعلـإ بالحـد الأدنـى لرأسـمال البنـوو والمسسسـاا الماليـة العاملـة ب
 .2008ديسمبر  24 الصادرة فب، 72دد عج ج، 

 الاجتهاد القضائي: 
 مجلس الدولة:قضاء  -

فـب النـزالا القـائم بـين  ،2000مـاي  08الصـادر بتـاريخ  2138ة رقـم قرار مجلس الدول -1
 .2005، 06يونين بنو ضد محافظ بنو الجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد 

ــم  -2 ــة رق ــائم  ،2003أفريــل  01الصــادر بتـاريخ  12101قـرار مجلــس الدول ــزالا الق فــب الن
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 . 2005، 06الدولة، عدد 
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 المذكرة ملخص

نظرا للأهمية البالیة التب تحظى بها البنوو والمسسساا المالية ودورها فب دفع 
اصقتصاد الوطنب للتقدم، سخر لها المشرلا الجزائري فلياا لتنظيم عملها وسيرها، فقام 
بإصلاحاا تتماشى مع النظام صقتصادي السائد أهمها إصدار قانون النقد والقرلا رقم 

المتعلإ بالنقد والقرلا المعدل والمتمم  11-03، والذي ألیب بصدور الأمر 90-10
 .04-10بالأمر 

 مستقلتانالمتعلإ بالنقد والقرلا هيئتا ضبط  10-90وقد استحدا القانون رقم 
، هما ا مجلس النقد وو والمسسساا المالية فب الجزائرعلى البن ةبممارسة الرقابتان فلمك

باعتبارا السلطة  قراراا فردية اتخاذو   ل  السلطة فب إصدار الأنظمةوالقرلا ا الذي 
النقدية الأولى وعلى رأس هرم القطالا المصرفب، وا اللجنة المصرفيـــــة ا المكلفة بعملية 

ا المالية للأحكام المطبقة عليها وقواعد حسن سير مراقبة مد  احترام البنوو والمسسسا
المهنة، كما تسن العقوباا على المخالفاا التب ترتكب أاناو وعند تبسيس النشاط 

 المصرفب.

Summary 

due the importance that banks and the financial institutions have, and its 
role in pushing national economy to progress, algerian legislator made 

mechanims  to organize its work and course, so he made repairs in line with 
the  current economic system, the most important of it the promulgation of 

cash and loan law No 90-10, which was canceled with the promulgation of the 
order No 03-11 of cash and loan law revised  and completed with the law No 

10-04. 

the law No 90-10 of cash and loan created two particular independent 
regulation bodies, assigned in monitoring banks and financial institutions in 

algeria, " council of cash and loan " that have the power to promulgate 
regulation and making individual decisions, considering that it is the first cash 

power and on the top of the pyramid of banking sector, and"  the bankig 
commette " assigned in monitoring the bank if it's respecting applicable law 
and rules of good functioning of the profession, and enact penalities on the 

violations committed while and at estabilishing bank activity. 




